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 مقدمة 

وواحد من أكثر المشكلات التي   ،من أكثر المواضيع المطروحة على الصعيد العالميلقد بات موضوع الفساد    
لِمَا له من قدرة على انتهاك القيم الأخلاقية ولِمَا يسببه من ، اتفقت تقارير الخبراء والمختصين على ضرورة مكافحته

برامج التنمية وسيادة القانون إلى مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، الشيء الذي يهدد مؤسسات الدول ويعرض 
، وتشمل ظاهرة الفساد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويحبط كل محاولة للنهوض بالمجتمعات وتطويرها، الخطر

فإن ذلك يعتمد على كفاءة ، وتطوير وسائل المحاسبة والرقابة، وإذا كانت الدول تهتم بمكافحة الفساد وترشيد المال العام
 .ظومة الإدارية والقضائية من أجل تحقيق الهدف المنشود عالميا وهو مكافحة ظاهرة الفسادالمن

فكما ، مما سرَّع في ظهور أشكال مختلفة من الفساد، وقد شهد هذا العصر تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا
أشكالٌ جديدةٌ من الجرائم ساهم العلم استغل البعض منهم  هذا التطور فظهرت ،  استفاد الكثيرون من مزايا هذا العصر

والتقنية في تطورها، يقودها في  الغالب أشخاص على درجة عالية من الذكاء والفطنة والتنظيم فظهرت طائفة جديدة  من 
المجرمين استعصى على الأجهزة الأمنية القبض عليهم والوصول إليهم حتى مع استعمال إجراءات البحث والتحري 

 .صودة في  هذا الشأن وهو ما استدعى المطالبة  بإجراءات استثنائية في مواجهة جرائم الفسادوالتحقيق المر 

،  وبما أن الجزائر ليست في منأى عن هذه الأشكال من الجرائم المنظمة والجماعات الإجرامية المنظمة والفاسدة
، لي عبر العديد من الاتفاقيات والمعاهداتفقد سارعت الى تجسيد مواجهة فعالة تتماشى مع ما اتفق عليه المجتمع الدو 

 .لمكافحة الفساداتفاقية الأمم المتحدة  و ، اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمةمنها نذكر 

قانون من أجل مكافحة الجريمة، باشرت الجزائر إصلاحات عديدة تتعلق بالأساس بالمنظومة التشريعية مست 
بما يتماشى الى استحداث تشريعات خاصة لمحاربة أنواع محددة من الجرائم  بالإضافةنون العقوبات قاو الإجراءات الجزائية 

 .وخطورة هذه الجرائم وما يضمن ردعا خاصا لها

ُشَرِّع الجزائري جهاكما 
ق عليها مصطلح أطلتعرف بالمحاكم ذات الاختصاص الموسع قضائية  تاستحدث الم

 .4440نوفمبر  44المؤرخ في  1 40-40القانون  ، كفي هذه الجرائم الخطيرة تختص بالنظر "الأقطاب المتخصصة"

الذي تضمن العديد من الآليات الكفيلة بمكافحة جرائم  1 4440فبراير سنة  44المؤرخ في  44-40والقانون 
  .لمواجهة هذه الجرائم لمكافحة الإفلات من العقاب لذي أورد قواعد خاصةوا ،الفساد

                                                           
صادر  14ج عدد .ج.ر.ج، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  411-00يعدل ويتمم الامر رقم ،  4440نوفمبر  44المؤرخ في ،  40-40قانون رقم   1
 . 4440نوفمبر  44في 
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النظر فيها من جهة ونظراً لطريقة عملها بقد أصبحت الأقطاب الجزائية المتخصصة نظراً لنوع الجرائم التي تختص ل
عنها   لا يمكن الاستغناءملحة ضرورة  ،وخصوصية الاجراءات التي تنتهجها والعقوبات التي تصدرها من جهة أخرى

ُشَرِّع الجزائرية خطو ك
 .هذه الأقطاب من أهمية بالغة كآلية تضمن مكافحة جرائم الفسادلما تكتسيه  جبَّارة قام بها الم

 أهمية الدراسة : 

للدراسة أهميتان، أهمية علمية وأهمية عملية، أما الأهمية العلمية فتكمن في تسليط الضوء على مسألة جد هامة وهي 
صادية واجتماعية بل وحتى قانونية  ظاهرة الفساد التي استفحلت في المجتمع ونخرت مؤسسات الدولة وتسببت في آثار اقت

مبادئ وقيم المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى ذلك فان هذا الموضوع يظهر جانبا مهما و أسس الدولة  كادت أن تضعف
وأهم الإجراءات التي يعتمد  ،وخصوصيتها في معالجة مختلف الجرائم المرتبطة بالفساد، من آليات مكافحة هذه الظاهرة 

 .الأقطاب الجزائية المتخصصةألا وهي  عليها في ذلك
التي يمكن استخلاصها من خلال الدارسة من و  ما يمكن الوصول إليه من مقترحات في  أما الأهمية العملية فتتمثل

، شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة من انتشار كبير وواسع للفساد فبعد ما   أليات مكافحة الفسادأجل تفعيل وتنشيط 
عليه ، و رغم وجودها على أرض الواقع  الآليات الرادعة عدم فعاليةبرزت للرأي العام الكثير من قضايا الفساد نتيجة 

ت والهياكل المتعلقة بمكافحة تفعيل القوانين والآليا العمل الجاد من فأهمية موضوعنا تظهر من خلال النتائج الهامة في حال
 .الفساد والتي تنعكس مباشرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة للتخلص أو الحد من ظاهرة الفساد

 أهداف الدراسة : 

 :إن من أبرز أهداف هذه الدراسة ما يلي

 .الوقوف على ماهية الفساد -
 .لمكافحة الفسادتسليط الضوء على الآليات المؤسساتية الوطنية  -
ُشَرِّعُ الجزائري لمكافحة ظاهرة الفساد -

 .الاطلاع على مختلف القوانين التي سنَّها الم
 . معرفة أسباب استحداث جهات قضائية متخصصة و أسباب منحها اختصاصات مميزة عن القضاء العادي -
 .معرفة دور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد -
 .اءات القضائية  المتبعة أمام هذه الجهات المتخصصة المستحدثةتحديد الاجر  -

 

                                                                                                                                                                                                 
يتعلق ،  4440مارس  40الصادر في  40ج عدد .ج.ر.ج،  4440فبراير سنة  44الموافق لــــ 4041محرم عام  44مؤرخ في ،  44-40قانون رقم   1

 .بالوقاية من الفساد ومكافحته 
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 صعوبات الدراسة : 
بسبب قلة  وهذا، خلال انجازنا لهذه الدراسة واجهتنا عدة صعوبات لعلَّ من أبرزها العناء في تجميع المادة العلمية

  .راجع لحداثة هذا الموضوعوبالخصوص الكتب العلمية وهذا  ،حسب بحثناالمراجع المتخصصة في هذا الموضوع 
 أسباب اختيار الموضوع: 

 :تنقسم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى
بمجال تكمن في رغبتنا في دراسة هذا الموضوع إثراءًا لرصيدنا المعرفي وكذلك كونه موضوع يتعلق : أسباب ذاتية -

 .دراستنا
من آليات مكافحة الفساد وهي الأقطاب الجزائية جد هامة آلية تكمن في تسليط الضوء على : أسباب موضوعية -

 .، ومدى مساهمتها في مكافحة الفساد والوقاية منهالمتبعة أمامها كونها ذات طبيعة خاصة الإجراءاتالمتخصصة، وأهم 
 مناهج الدراسة : 

سب الاعتماد على ولتحقيق الأهداف من هذه الدراسة ارتأينا أنه من الأن، نظرا لطبيعة الإشكالية المطروحة أمامنا
 .للنصوص القانونية و تحليلية للموضوع التحليلي من أجل إجراء دراسة وصفية والمنهج  المنهج الوصفي
 :الدراسة إشكالية

 : هيرئيسية  إشكاليةهذه الدراسة تستند الى إن 
 كيف نظم المُشَرِّعُ الجزائري إجراءات المتابعة في جرائم الفساد أمام الأقطاب المتخصصة؟ 

الفصل الأول بعنوان الإطار المفاهيمي للفساد ، إلى فصلين تم تقسيم الدراسةوللإجابة على هذه الإشكالية 
تناولنا فيه المبحث الثاني و  ماهية الفساد تطرقنا فيه إلى المبحث الأول، لى مبحثينوينقسم إ، والأقطاب المتخصصة

 .ماهية الأقطاب المتخصصة

 تناول ، جرائم الفساد في ظل الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة  بعنوانجاء الفصل الثاني أما 
صوصية المتابعة في جرائم ، والمبحث الثاني خصص لخانعقاد الاختصاص النوعي للقطب الجزائي المتخصصالمبحث الأول 

 .الفساد أمام الأقطاب المتخصصة
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 الإطار المفاهيمي للفساد والأقطاب المتخصصة: الفصل الأول

، قبل  ذيانبثق عنها نوع جديد من الجرائم لم يعتدها العالم من والتي التطورات الأخير التي شهدها العالم إن 
من مختلف النواحي الاقتصادية  ، بطابعها الخاص والمتشعب مما أثر على حياة الأفراد والمجتمع بصفة عامةوالتي تتميز 

 .وعلى رأسها ظاهرة الفساد الذي انتشر بشكل سريع في الآونة الأخيرة  ،والاجتماعية منها

مما دفع أغلب التشريعات  ،هور تكنولوجيات حديثة ومتطورة صعب بشكل كبير على القاضي مهمتهظ كما أن         
لتسهيل مهمة العدالة ولتحقيقها بصورة  وهذا،اعتماد أساليب واليات جديدة تتماشى والتطور الحاصل في المجتمع إلى

توسيع اختصاصات النيابة وقاضي التحقيق يعمل على المشرع الجزائري ، مما جعل متوازية والتطور التكنولوجي الحاصل
 .ن أجل مسايرة التغيرات الحاصلة من حولهوكذا الشرطة القضائية م

قام المشرع نظرا لتميز جرائم الفساد بالتعقيد ومن أجل مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، 
ها تسمية  يالجزائري باستحداث جهات قضائية متخصصة والتي  تفصل فًي الدعاوي المتميزة  بالتعقيد والتي  أطلق علٌ 

محكمة سيدي محمد، قسنطينة، ورقلة، ) ع الاختصاص لأربعة محاكم  وهي يية  المتخصصة، ومنه قام بتوسٌ الأقطاب الجزائ
ولم يكتفي ، إلى محاكم تابعة لها، حيث  تنظر هذه الأخيرة  في  مجموعة من الجرائم المحددة حصرا في القانون(  وهران
مد إلى كامل ربوع الوطن بإضافة قطبين جزائيين وطنيين بهذا الحد وإنما قام بتوسيع اختصاص محكمة سيدي محالمشرع 

الوطني  أما الثاني  فيتمثل  في  القطب الجزائي ،يتمثل الأول في القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية
 .لمكافحة جرائم  تكنولوجيا  الإعلام والاتصال

المتخصصة باعتبارها آليات قانونية وظيفتها التصدي  الأقطابمن اجل إعطاء صورة واضحة لماهية الفساد و 
، وفي المبحث ماهية الفسادالأول إلى المبحث ، حيث سنتطرق في تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينقمنا ب ،لجرائم الفساد

 .المتخصصة الجزائية ماهية الأقطابالثاني سنتطرق إلى 
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 : الــــــفــــســــــــــــــاد  مــــــــــــاهــــيـــــة: الأولالمبحث 

في ســقوطها قــديما وحــديثا ظــاهرة  تلعـــل مـــن أهـــم الظـــواهر الـــتي هــددت ولازالــت تهــدد المجتمعــات والــدول وســاهم
فقـد تحـول الفسـاد  ،وتمـس كـل مـن القطـاع العـام والخـاص ،يـة منهـامحيث تعـاني منهـا عيـع الـدول وبالخصـوص النا ،الفساد

ونتيجـــة للانتشـــار  .1 ممـــا أدى إلى تعـــاون الجهـــود الدوليـــة والمحليـــة مـــن أجـــل مكافحتـــه ،مـــن ظـــاهرة محليـــة إلى ظـــاهرة عالميـــة
الرهيـــب لهـــذه  الظـــاهرة في الآونـــة الأخـــيرة ســـعى المشـــرع الجزائـــري كغـــيره مـــن التشـــريعات الأخـــرى إلى عـــدة إجـــراءات للحـــد 

 .دوالتقليل من انتشار الفسا
المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد  44/44/4440المــؤرخ في  44-40القــانون توجــت تلــك الإجــراءات باســتحداث 

تنفيـذ إسـتراتيجية  إطارفي  بسلطاتدة زو م ،لتصدي لظاهرة الفسادل مختصةوآليات  ئآتهيالذي أوجد عدة ، 2 ومكافحته
مـن العقـاب خاصـة لأولئـك الـذين ثبـت  الإفـلاتومكافحـة  لمتـورطين في أعمـال الفسـادامحاسـبة و  3وطنية لمكافحة الفسـاد 

 . تورطهم في هذا النوع من الجرائم
 :  مفهوم الفساد و أنواعه: المطلب الأول

لقــد أهــتم المشــرع الجزائــري بمكافحــة الفســاد في شــتى أنواعــه وصــوره وعمــد إلى تجــر  مختلــف مظــاهره و لــت هــذه 
 . لتي ينتشر فيها الفساد بصفة عامةالاستراتيجية الوطنية مختلف القطاعات ا

 : مفهوم الفساد: الأولالفرع 
علـى النمـو  يـؤثروهـو خطـر داهـم   ،إن الفساد ظاهرة عالمية ليس لها حدود جغرافية تعاني منها مختلف دول العالم

 . من انتشارهد لمكافحته والحتكثيف الجهود ، مما استوجب والخاصة العمومية تلمؤسسااداء أالاقتصادي وعلى 

 : التعريف اللغوي للفساد  -أولا

 الصـــلا ،الفســـاد نقـــيض علـــى ان " لســـان العـــرب"معجـــم ورد في لقـــد تعـــددت دلالات الفســـاد في اللغـــة، حيـــث 
غـير أنـه في  ،4ومن معاني الفساد البغي والظلـم ،والمفسدة هي خلاف المصلحة ،وتفاسد القوم بمعنى تدابروا وقطعوا الأرحام

الأعجميـة في لفـ   الفساد في القواميس ورد ما ، ك5والعطب والاضطراب والخلل والقحطمعجم الوسيط الفساد هو التلف 

                                                           
المجلد ،  الجزائر ، جامعة باتنة ، ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية  ، 40/44الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون ، بشير سليم ، نسرين مشتة    1
 . 100ص  ،4444،  44العدد ،  40

 .المرجع السابق 44/44/4440الموافق لــــــ في  4041محرم عام  44مؤرخ  في  ،40/44 القانون رقم –  2
 . 105ص  ،المرجع السابق، بشير سليم ، نسرين مشتة   3
 .2044، ص 4504، 00علي الكبير وآخرون، معجم لسان العرب لابن منظور، المجلد الخامس، الجزء  عبد الله  4
 .105، ص 4440ن، مكتبة الشروق الدولية، .ب.، د0مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ط  5
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« corruption »  واسـتخداموالنزاهـة الأمانـةالانحـراف وفقـدان وتـدهور القـيم و  الأخلاقـي،الانحطاط كمعاني  في عدة ، 
 .والتأثير بها على الموظفين 1ممارسات فاسدة وخاصة الرشوة أو الغش

ـــاه اللغـــوي يقصـــد بـــه   ـــالغيرأي أن الفســـاد في معن وعـــدم صـــلا  الأمـــور وهـــو نقـــيض الاســـتقامة  إلحـــاق الضـــرر ب
 . ويستوي في ذلك أن يكون الأمر متعلق بالجانب الأخلاقي أو المادي

 التعريف الاصطلاحي للفساد  -ثانيا

تعريــف هــو عــدم الاتفــاق علــى الفســاد لعــل مــن أصــعب الأمــور الــتي واجهــت البــاحثين والمهتمــين بدراســة ظــاهرة 
غــــير أن أهــــم التعــــارف . ويرجــــع ذلــــك الى تعقــــد هــــذه الظــــاهرة وتغيرهــــا بحســــب الزمــــان والمكــــان ،للفســــادوشــــامل موحــــد 

 :نوردها على النحو التاليوالغربي، والتي  الإسلاميالاصطلاحية للفساد يمكن حصرها في المنظور 

لقـــد ورد لفـــ  الفســـاد في القـــرآن الكـــر   ســـين مـــرة وبمعـــاني : الاصـــطلاحي للفســـاد في الإســـلام المعـــنى .4
وابتــف فيمــا أتــاك الله الــدارة الآخــرة ولا تــنس نصــيبك مــن الــدنيا وأحســن كمــا :" متعــددة، حيــث قــال تعــالى في محكــم تنزيلــه

فَـلـَولَلَا كَـانَ مِـنَ اللَقُـرُونِ مِـن قَــبلَلِكُملَ :" ، وقولـه تعـالى2"لفسـاد، إن الله لا يحـب المفسـدينأحسن الله إليك ولا تبف في الأرض ا
هُملَ  نَا مِنـلَ َرلَضِ إِلاَّ قلَِيلًا ممَِّّنلَ أَنَجيـلَ هَولَنَ عَنِ اللَفَسَادِ في الألَ  . 3" نوُا مُجلَرمِِينَ وَاتّـَبَعَ الَّذِينَ ظلََمُوا مَا أتُلَرفُِوا فِيهِ وكََا ۗ  أوُلُو بقَِيَّةٍ يَـنـلَ

إن المعنى الاصطلاحي للفساد عند المسلمين يشمل كـل عمـل يتنـاع مـع مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، فهـو يشـمل  
الفسـاد هـو الخـروج عـن حـال الاسـتقامة والنفـع،   : كل المنهيات والمحرمات خروجا عن ما أمر الله به، حيث قـال الزمخشـري 

تلــك الــدار الآخــرة " ت بــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى ءالطغيــان والتجــبر علــى النحــو الــذي جــاكمــا يمكــن أن يــأ  بمعــنى 
، أمـا إبـن كثـير فيعتـبر أن الفسـاد هـو العمـل بالمعصـية 4" نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين

 .5أو العمل بما يخالف النصوص الشرعية 
ـــد الغـــربالاصـــطلاحي  المعـــنى .4 تباينـــت أفكـــار الغـــرب حـــول المعـــنى الاصـــطلاحي للفســـاد في ظـــل الصـــراع : للفســـاد عن

 :الايديولوجي بين الليبرالية والاشتراكية، والتي تمحورت أساسا حول مايلي

                                                           
1  Corruption noun, dishonest or immorai behaviour or activities : there were accusations of corruption among senior 
police officers. (oxford word power dictionary, New York : university presse, 2012, P166.) 

 .، سورة القصص11الآية   2
 .، سورة هود440الآية   3
 .، سورة القصص02الآية   4
أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم معاوية سيد أحمد، سياسة الإسلام في الوقاية والمنع  من الفساد،   5

 .44، ص 4442الأمنية، الرياض، 
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بالنســـبة لليبراليـــين حصـــروا معـــنى الفســـاد في تلـــك العقـــود الحكوميـــة والامتيـــازات الـــتي تمنحهـــا الحكومـــة الاشـــتراكية 
يهــا ومواطنيهــا وبيــع الشــركات المســاهمة العامــة بأمــان زهيــدة للمســؤولين في الدولــة وأقــاربهم، وقليــل الضــرائب علــى لموظف

بعض الشركات أو التجار والحصول على قروض عالية بفوائد أقل إلى غير ذلك من الممارسـات الفاسـدة، حيـث يقـول 
ن الفســاد جــاء نتيجــة ســيطرة الدولـــة إلتــالي فحســب هــؤلاء فـــبا ،1 "أذا ألغينــا الدولــة ألغينـــا الفســاد" : "كــاري بيكــر"

 :والقطاع العام على كافة مناحي الحياة خاصة الاقتصادية منها، فهو يتمثل أساسا في
 ؛بشكل عام وعلى حد سواء والإدارةلمسؤولين في الحكومة  الأخلاقيالانحراف  -
 ؛ذاتية محضة لاعتباراتالتنازل عن أملاك الدولة من أجل أملاك شخصية أو  -
أو اســــتغلال غيابهــــا مــــن أجــــل تحقيــــق  مصــــاي سياســــية أو ماليــــة او تجاريــــة أو  الأنظمــــةالخــــروج عــــن القــــوانين أو  -

 .2 اجتماعية لصاي عاعية معينة أو لكل فرد له مصاي شخصية 

ـــة  ـــةأمـــا بالنســـبة للاشـــتراكيين يحصـــرون أســـباب انتشـــار الفســـاد في مظـــاهر الدول والمتمثلـــة في اللاعدالـــة في  الليبرالي
التي تسيطر عليها وتستغلها الطبقـة البرجوازيـة الديكتاتوريـة، واللاعدالـة الاجتماعيـة والاقتصـادية  الإنتاجامتلاك وسائل 

الفســاد بأنــه اســتبعاد " جــون ألكســندر"لــذالك يصــف . علــى الطبقــة الشــغيلة الــتي لا تفيــد مــن فوائــده الإنتــاجفي توزيــع 
ارســه الرأياليـــة الجديــدة علـــى دول العــالم الثالـــث ليجعــل مـــن حكوماتهــا وســـيطا بــين الرأياليـــة العالميـــة مــنظم ومـــتقن تم

بالتالي فالفساد في نظر الاشتراكيين ظهر بظهـور  .3"والرأيالية المحلية ويجعل الدول المستقلة جزر تابعة لبورجوازية المركز
 .رستها الرأيالية على البلدان المستعمرةعمليات النهب الكبرى لثروات المستعمرة التي ما

اســـتغلال مـــن قبـــل الموظـــف  إســـاءةالفســـاد جريمـــة ناتجـــة عـــن ظـــاهرة اجتماعيـــة ناعـــة عـــن  أنعمومـــا يمكـــن القـــول 
العمـــومي، مـــن خـــلال الانحـــراف في الاســـتخدام المفـــرط لأجهـــزة الســـلطة والإدارة لأجـــل تحقيـــق مصـــاي ذاتيـــة وبشـــكل 

 .رشوة والوساطة واستغلال النفوذمخالف للقانون، ويتضمن ال

 

 

 

                                                           
 .24، ص 4440،  الاسكندرية، 4ط ، مكتبة الوفاء القانونية ائر،دراسة حالة الجز : رفافة فافة، الفساد والحوكمة، دراسة مسحية للتقارير الدولية  1
 .41ص ،  4445سنة ، دولة الجزائر ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، موسى بودهان   2
 .20مرجع سابق، ص ، رفافة فافة،  3
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 أنواع الفساد : الفرع الثاني

 : للفساد العديد من الصور حسب التصنيف أو الجانب المنظور إليه، عموما يمكن حصرها في الآ 

 :الفساد حسب درجة التنظيم : أولا 

الــتي تعــبر عــن ســلوك شخصــي أكثــر ممــا تعــبر ، ويقصــد بــه كــل أنــواع الفســاد الصــغيرة والعرضــية: الفســاد العرضــي   - أ
 .الخ ...عن نظام عام بالإدارة مثل الاختلاس، والمحسوبية، والمحاباة 

 وهـو مـا ينتشـر في الهيئـات والمنظمـات والإدارات المختلفـة مـن خـلال إجـراءات وترتيبـات: الفساد المنظم  - ب
 .مسبقة ومحددة 

تحويل ، وهو واسع النطاق من ناحية المال والممتلكات الحكومية عن طريق صفقات عمومية: الفساد الشامل  -ت       

 .1الرشاوى وغيرها ، ممتلكات عامة الى مصاي خاصة بدعوى المصلحة العامة

 : الفساد من حيث الحجم : ثانيا 

وفي أغلب ، لمشاريع والصفقات الكبرى ويطال غالبا كبار المسؤولين في الدولةوهو فساد يرتبط با: الفساد الكبير  -أ

وغياب قضاء مستقل ، شر هذا النوع من الفساد في الدول الضعيفة والتي تعاني من غياب القواعد والتنظيماتتالأحيان ين

 .يضمن المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد

وينتشر في المستويات الوظيفية ، ن الفساد منافع وعوائد محدودة في قيمتهايستهدف هذا النوع م: الفساد الصغير  -ب

 . 2ويكون المقابل الملي فيه بسيط مثل الرشاوى الرمزية للموظفين ، ويرتكب من صغار الموظفين، الدنيا

 : الفساد من ناحية الانتشار :  ثالثا 

وعالميــا يتجــاوز الحــدود الإقليميــة للدولــة وحــتى القــارات هــذا النــوع مــن الفســاد يأخــذ مــدى واســعا : الفســاد الــدولي - أ
 .المنظمات الدولية ، الشركات المتعددة الجنسيات: وأدواته متعددة منها 

                                                           
  . 50ص ،  4444، العراق ،   44المجلد رقم ،دار اليازوري العلمية ، كتاب أخلاقيات العمل ، مهدي صاي مهدي السامرائي  1

  .50ص  ، السابقالمرجع  ، مهدي صاي مهدي السامرائي 2
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وهو الفساد الذي لا يخرج عن حدود المجتمع الواحد وهو يتعلق بحدود محلية محصورة مدينة أو ولاية : الفساد المحلي -ب

 .1معينة أو مقاطعة معينة 

 ( :المجال ) الفساد من حيث النشاط : بعا را

إســاءة اســتخدام ســلطة مؤتمنــة مــن قبــل مســؤولين مــن أجــل مكاســب خاصــة بهــدف : الفســاد السياســي  - أ
فقـد يتخـذ تبـادلا للنفـوذ أو مـنح تفضـيل معـين لحسـاب ، للمـال تبـادلايشترط أن يشـمل  لازيادة السلطة أو الثروة و 

وفســـاد الهيئـــات ، د القمـــة وهـــو الفســـاد الـــذي يـــرتبط بقمـــة الهـــرم السياســـيوتتمثـــل صـــوره في فســـا، محـــدد دون غـــيره
 .وفساد الأحزاب السياسية والذمم الأصواتمن خلال شراء وهو الذي يظهر التشريعية والتنفيذية 

والمخالفــات الــتي تصــدر مــن ، يقصــد بــه مجمــوع الانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة أو التنظيميــة: الفســاد الإداري  - ب
ويعــرف علــى أنــه ســلوك بيروقراطــي يهــدف لتحقيــق منــافع شخصــية بطــرق ، العــام أثنــاء تأديتــه مهامــه الموظــف

كمــــا يشــــمل هــــذا النــــوع مــــن الفســــاد الاســــتخدام الســــي  للوظيفــــة وعــــدم تطبيقهــــا بالأســــلوب ، غــــير شــــرعية
 .2المطلوب وعدم احترام القوانين والأنظمة المتعارف عليها 

وعــدم أداء الحقــوق ، النــوع عنــد تحقيــق أربــا  خــارج الإطــار القــانوني المتفــق عليــهيكــون هــذا : الفســاد الاقتصــادي  - ت
 .  بما يضر بمصاي النظام الاقتصادي السليم، الواجبة في المال وإساءة التصرف

كس أثـره عالفساد الاجتماعي هو خلـل في القـيم الاجتماعيـة والأسـرية ممـا يـن(  : الأخلاقي ) الفساد الاجتماعي  - ث
العلاقــات والمعــاملات إلي تشــكل دواليــب الحيــاة اليوميــة لأفــراد  المجتمــع  الواحــد كافــة وبكــل  الفئــات  ســلبا علــى

 .والمستويات  
المنظمـــة للجانـــب  الأحكـــامالماليـــة المخالفـــة للقـــوانين و القواعـــد و  الانحرافـــاتو يتمثـــل في مجمـــل : الفســـاد المـــادي  - ج

 . 3 في الدولة ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية والمصرفيةوالمالي  الإداريالمالي والتي تنظم سير العمل 

 : الفساد حسب انتماء الأفراد المنخرطين فيه : خامسا 

وهـو الفسـاد المنتشـر في الإدارة الحكوميـة وعيـع الهيئـات الحكوميـة التابعـة لهـا وهـو مـن أكـبر : فساد القطـاع العـام   - أ
 .نصب العام من أجل أغراض ومصاي شخصية وفيه يتم استغلال الم، معيقات التنمية

                                                           
 .  04ص ،  4445عمان ، ، دار الخلـــيج للنـــشر والتوزيع ،  4ط ، الفســـاد وانعكاساته على التنمية الاقتصـــادية ، خـــالد عـــيادة علـــيمات   1
  40ص  4445، القاهرة ، الدول العربية  منظمة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري ، محمد خالد المهايني   2 
   . 54ص ، المرجع السابق ، خـــالد عـــيادة علـــيمات 3
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، ويعــــني اســــتغلال نفــــوذ القطــــاع الخــــاص للتــــأثير علــــى مجريــــات السياســــة العامــــة للدولــــة: فســــاد القطــــاع الخــــاص   - ب
والحصـول ، مـن الضـريبةوهـــــــــذا مـن أجـــــــــــــل مصـــــــــــاي شخصـية كالإعفـــــــــــــــاء ، باستعمال مختلف الوســـائل مـن رشـــــوة وهـدايا

 . 1على إعانة 

 آليات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري: المطلب الثاني 

نظــام قــانوني يضــبط ويحــدد الإطــار القــانوني  الملقــد أنشــ  المشــرع الجزائــري كغــيره مــن المشــرعين في مختلــف دول العــ
لأجهزة مكافحة الفساد، كما سعى الى تعزيز هده الأجهزة بموجب النصوص القانونية المؤطرة لها، وتتمثل هـذه الآليـات في 

افحتـه، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي أصبحت تعرف بالسلطة العليا للشفافية والوقاية مـن الفسـاد ومك
ـــديوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد وأخـــيرا الأقطـــاب الجزائيـــة المتخصصـــة الجهويـــة  بالمحـــاكم ذات الاختصـــاص "يســـمى  مـــا أووال

 .منها والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي" الإقليمي الموسع 

 . الآليات الإدارية والعملياتية لمكافحة الفساد والوقاية منه: الفرع الأول 

 .فحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري إلى آليات إدارية وعملياتية وأخرى قضائيةتنقسم آليات مكا

: كآلية إدارية لمكافحة الفساد والوقاية منهومكافحته   السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد : أولا 
لمكافحة الفساد والوقاية منه بعد الهيئة الوطنية رية آلية إدا ثانيالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تعتبر 

التعديل الدستوري  من 440المادة وفقا لما جاءت به مؤسسة دستورية استشارية وهي  ،للوقاية من الفساد ومكافحته
المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية  40/41/4444المؤرخ في  40-44، وكذا القانون 44442لسنة 

 . 3د ومكافحته السالف الذكرمن الفسا

استحدثت خلفا للهيئة  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلةحيث تعتبر 
ه من 40السالف الذكر في  المادة  44-40الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي عرفها المشرع  الجزائري في القانون 

ة المعنوية والاستقلال المالي ية من الفساد ومكافحته هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصللوقايالهيئة الوطنية : " بأنها
                                                           

 14ص  4440سنة ، الطبعة الأولى ،  الجزء الأول ،دار نهضة مصر للنشر ، كتاب الفساد وعلاقته بصور الإجرام الأخرى ، عبد المجيد محمود عبد المجيد   1
 4004عادي الأولى عام  41المؤرخ في   4444 نوفمبر سنة44المتعلق بإصدار التعديل الدستوري بتاريخ  44/404المرسوم الرئاسي رقم من  440المادة   2

 . 02ص،  04العدد ، ج .ج.ر.ج،  4444ديسمبر  24الموافق لــ
د ومكافحته وتشكيلها لطة العليا للشفافية والوقاية من الفسايحدد تنظيم الس،  4444ماي  41الموافق لـــ  4002شوال  0المؤرخ في   40-44القانون   3

 .  0ص ،  4444ماي  41مؤرخ في  24عدد .ج.ج.ر.ج، وصلاحياتها 
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التسمية تغيرت الى  أن لاإ 4444، وهو نفس التعريف الوارد في التعديل الدستوري لسنة "توضع لدى رئيس الجمهورية
 . 1السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

القـــــــــــــانون  ام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن الفصل الثاني منجاء النص على مه
منه علة من صلاحيات  40حيث تضمنت المادة  ،عنوان صلاحيات السلطة العلياالسالف الذكر، تحت  44-40

أن تساعد الإدارات العمومية وأي السلطة ومنها عع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات أو توصيات من شأنها 
 : شخص طبيعي أو معنوي من الوقاية من أفات الفساد وكشفها، ويمكن حصر أهم مهام هذه الهيئة في النقاط التالية 

العمـل علـى التقيـيم الــدوري لـادوات القانونيـة المتعلقــة بالشـفافية والوقايـة مـن الفســاد ومكافحتـه والتـدابير الإداريــة  -
 ؛مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  وفعاليتها في

 ؛التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها  السلطة  تتلقى -
وضع شبكة تفاعليـة مـن أجـل إشـراك المجتمـع المـدني وتوحيـد وترقيـة أنشـطته في مجـال الشـفافية والوقايـة مـن الفسـاد  -

 ؛ومكافحته 
 ؛تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية و الرياضية  -
السهــر على تطوير التعاون مع الهيئـات والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة المختصـة بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه مـع  -

 ؛من الفساد  إعداد تقاريـر دورية عن تنفيذ تدابيـر وإجراءات الشفافية والوقاية
 ؛إعداد تقريـر سنوي حول نشاطها ترفعه لرئيس الجمهورية وإعلام الرأي العام بمحتواه  -
تتولى التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثـراء غـير المشـروع لـدى الموظـف العمـومي الـذي لا يمكنـه تبريـر الزيـادة  -

  ؛المعتبرة في ذمته المالية 
انتهـــاك لجـــودة وفعاليـــة الإجـــراءات المطبقـــة داخـــل الهيئـــات والإدارات العموميـــة توجـــه توصـــيات في حـــال ملاحظـــة  -

 . 2 والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة بالوقاية من الفساد

 

 

                                                           
الوادي، المجلد ية، جامعة عثمان حويدق، محمد لمين سلخ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم القانونية والسياس  1
   .410ص  ،4444، أفريل 44، العدد 40

السياسية، جامعة المسلية، هلتالي أحمد، قانون السلطة  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم   2
 . 211/ 210 ص ، 4442
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من أجل دعم سياسة الوقاية :  كآلية عملياتية لمكافحة الفساد والوقاية منه  الديوان المركزي لقمع الفساد -ثانيا
جانب  إلىالديوان المركزي لقمع الفساد ، 1 41-44 الأمرث المشرع الجزائري وبموجب استحد، همن الفساد ومكافحت

 .السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

ـــديوان المركـــزي لقمـــع الفســـاد بموجـــب المرســـوم الرئاســـي   2معـــدل ومـــتمم 4444ديســـمبر  040-44تم إنشـــاء ال
وقــد تم ، وجعلــه تحــت وصــاية وزيــر الماليــة، والــذي جــاء ليحــدد تشــكيلة وتنظــيم الــديوان المركــزي لقمــع الفســاد وكيفيــة ســيره

وزيـر العـدل  إلىحيـث تم تحويـل التبعيـة ، 44403جويليـة  42المـؤرخ في   445-40تعديله بموجب المرسـوم الرئاسـي رقـم 
 .حاف  الأختام

وعليـه مهمـة الشـرطة القضـائية في مكافحـة الفسـاد  بهـاصـلحة مركزيـة مسـتقلة ينـاط الديوان المركزي لقمـع الفسـاد م
مـن هـذا المرسـوم  0و2المـادة  ابالاستقلالية في عمله وتسييره وفقويتمتع  بالجزائر العاصمةفهي مصلحة عملياتية، يقع مقره 

مكافحـة  إطـارن الجـرائم ومعاينتهـا في ويعتبر الديوان المركزي مصلحة مركزية يكلف في البحـث عـ ،445-40الرئاسي رقم 
 .الفساد

يصـدر آراء أو قـرارات إداريـة في مجـال مكافحـة الفسـاد كمـا  لاومن مة فإن الديوان لـيس بسـلطة إداريـة و بالتـالي  
مهمتـه ، ارس صـلاحياته تحـت إشـراف و مراقبـة القضـاءيعتبر جهـاز قمعـي يمـإنما  للسلطة العليا للشفافية،هو الحال بالنسبة 

 .مرتكبيه على العدالة وإحالةالأساسية تكمن في البحث والتحري عن جرائم الفساد 

من المـــــرســــوم   44، 44، 45، 40، 44يكلف الديـــــــــــوان بمجموعـــــــــــة من المهام نصت عليها المـــــواد 
 : التالي السالف الذكر، والتي جاءت على النحو 040 -44الرئــــــــــاسي 

 .عع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها  .4
 .عع الأدلة والقيام بتحقيقات في واقع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام  الجهة القضائية المختصة  .4
 .تطوير التعاون مع السلطة العليا للشفافية وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية  .2
 .اقترا  سياسة من شأنها المحافظة على حسن تسيير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة  .0

                                                           
المتعلق بالوقاية من الفساد  4440المؤرخ في  44-40، يتمم القانون 4444غشت  40الموافق لـــ 4024رمضان عالم  40مؤرخ في  41-44الأمر   1

 . 4444سبتمبر  44، بتاريخ 14ج عدد .ج.ر.ومكافحته، ج
المتعلق بتحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  4444بر ديسم 40الموافق لــــــ   4022محرم عام  42المؤرخ في  040-44المرسوم الرئاسي رقم   2

 .4444ديسمبر  40تاريخ ، 00عدد ، .ج.ج.ر.ج،وتنظيمه وكيفية سيره 
الذي يحدد تشكيلة الديوان  040-44يعدل المرسوم الرئاسي  4440جويلية  42الموافق لــ  4021رمضان عام  41المؤرخ في  445-40المرسوم الرئاسي  0 

 .4440يوليو  24، بتاريخ  00عدد . ج.ج.ر.ج، المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره 
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 :  الأقطاب الجزائية المتخصصة كآلية قضائية لمكافحة الفساد والوقاية منه: الفرع الثاني 

ة جرائم الفساد من تلعب الأقطاب الجزائية المتخصصة دور مهم باعتبارها آلية من الآليات المتبعة في مكافح
 .خلال مهامها القضائية بصفتها صاحبة الاختصاص في المتابعة القضائية في بعض جرائم الفساد

 :المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع " الأقطاب الجزائية المتخصصة الجهوية   -أولا

ضائية التابعين للديوان الوطني المعدل والمتمم نستنتج أنه على ضباط الشرطة الق 44-40بالرجوع الى القانون 
الأقطاب الجزائية )لقمع الغش متى تبين لهم انعقاد الاختصاص إلى إحدى المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع 

.( ج.ا.ق)من  41مكرر  04في جرائم الفساد، التقيد بجملة من الاجراءات الخاصة التي تنص عليها المواد (  المتخصصة
 .السالف الذكر 040-44من المرسوم رقم  44الى  44وكذا المواد من 

إذ يجب على ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان 
الجريمة، ويقدموا له أصل ملف الاجراءات مرفق بنسختين من الأعمال التي قاموا بها في التحقيق الأولي، حيث يقوم وكيل 

هورية بإرسال النسخة الثانية للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بالنظر في قضية الفساد، الجم
 . 1فق السلم الإداريو وذلك 

للنائب العام التابعة له المحكمة .( ج.ا.ق ) وما يليها من  44مكرر  04وفي إطار البحث والتحري فقد خولت 
ا محوريا وأساسيا في إخطار تلك المحكمة بملفات الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها، حيث الجزائية المتخصصة دور 

يطالب النائب العام بالملف إذا اعتبر أن القضية تدخل حقيقة في اختصاص المحاكم التي تم توسيع الاختصاص المحلي، 
المعدل والمتمم السالف  44-40القانون وهي في هذه الحالة إحدى جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بموجب 
 .الذكر، تم يحولها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص

هذا ويجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له محكمة القطب الجزائي المتخصص أن يطالب بملف 
 .  2الاجراءات في عيع مراحل الدعوى 

                                                           
جامعة العربي بن ، تخصص قانون جنائي لاعمال ، مذكرة ماستر شعبة الحقوق ، الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد  الأقطابدور ، حكيمة رمول   1

 .54ص ،  4441، مهيدي أم البواقي 
  . 54ص ، مرجع سابق ، حكيمة رمول   2
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 :القطب الجزائي الاقتصادي والمالي   -ثانيا

تختص بالنظر في الجرائم  ،401-44الامرمستحدثة بموجب  القطب الجزائي الاقتصادي والمالي هيئة جزائيةيعتبر 
، بالتالي خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، التي تتطلب وسائل تحر

القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالنظر في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها، حيث  يختص
اختصاصا  بوكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القط وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي يمارس

من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد الاختصاص المحلي لوكيل  21مشتركا من الاختصاص الناتج عن تطبيق المادة 
الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، ومحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيه أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض 

 .2حصل هذا القبض لسبب آخرعلى أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو 
لاختصاص المشترك بين القطب الجزائي الاقتصادي والمالي اضمن من الجرائم التي تدخل الفساد وتعتبر جرائم 

المتعلق بمكافحة الفساد،  44-40في القانون  ، والمنصوص عليها3والجهات القضائية ذات الاختصاص القضائي الموسع
من القانون  4مكرر  40قضائية ذات الاختصاص المحلي الموسع بموجب نص المادة الجهات ال إلىوالذي يرجع أساسا 

 والمالي سلطة النظر والمتابعة في مثل هذا النوع للقطب الجزائي الاقتصاديأيضا منح الذي  44-40 الأمر و، 40-44
 .الجرائممن 

قاضي التحقيق ورئيس القطب في   وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذاتمتد صلاحيات 
محاكم أخرى، عن  صالمحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصااص يجوز تمديد الاختصـ،  و كامل التراب الإقليم الوطني

الالية للمعطيات طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
 .4والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وجرائم الفساد الأموالتبيض  وجرائم

لا يمكن أن نغفل عن دور كل الأجهزة المتصلة بمكافحة جرائم الفساد على غرار الدور الكبير  لمجلس كما 
ؤسسات العمومية وغيرها من أعوان ولجان مكلفة بمراقبة تسيير الم ،وكدا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، المحاسبة
 .والخاصة 

 
                                                           

 40الموافق لــ 4200صفر عام  40المؤرخ في 00/410مم الامريعدل ويت 4444غشت سنة  24الموافق لـــ 4004محرم44المؤرخ في 40-44الامر رقم   1
 . 45ص ،  14عدد . ج.ج.ر.ج، تضمن قانون الاجراءات الجزائية الم 4500يونيو سنة 

، 44، جامعة باتنة 44، عدد 44آسية بن بوعزيز، اجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي، حجم   2
 . 41-1، ص ص 4444

 .40-44من الامر   4مكرر  444أنظر  المادة   3
 . 40-44من الامر  4مكرر  444أنظر المادة   4
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 : المتخصصة  مــــــاهـــــية الأقطــــاب الجــــــــزائـــيـــــــــــة: الثاني لمبحث ا

آليات قضائية  إيجادمن اجل سياسة جنائية وطنية فعالة لمكافحة الفساد والوقاية عمل المشرع الجزائري على 
المحاكم ذات " تعمل جنبا الى جنب مع الآليات الإدارية والعملياتية على غرار الأقطاب الجزائية المتخصصة الجهوية 

 .القطب الجزائي الاقتصادي والماليو " الاختصاص الإقليمي الموسع 

 الجـــــــــــــزائية المتخصصةمــــــفـــــــــهـــــوم الأقـــــطـــــــــــاب : المــطـــلــب الأول
إن الاتجاه إلى استحداث الأقطاب المتخصصة دفعت المشرع الجزائري إلى القيام بتعديلات على مستوى قانون  

العقوبات بما يتوافق وخطورة الجرائم الجديدة ومن أجل ضمان تحقيق الردع اللازم لها فكان أول إجراء هو صدور القانون 

 .قواعد تطبق أمام الجهات القضائية فكان ميلاد الأقطاب الجزائية المتخصصة ، الذي أورد40-401

 :المتخصصة  الجزائية تعريف الأقطاب: الفرع الأول 

تعتبر فكرة غياب هيئات قضائية متخصصة ومؤهلة لمكافحة الإجرام المستحدث أمر غير طبيعي وغير عادل مما  
جزائية متخصصة وبالخصوص بعد إثبات عجز القضاء العادي وعدم قدرته دفع بالمشرع للسعي من وراء إنشاء أقطاب 

 .على التكفل بهذا النوع من الإجرام

، كذلك الحال لها بالرغم من الاهتمام الذي أولاه المشرع لاقطاب الجزائية المتخصصة إلا أنه لم يضع تعريفاف 
 ،زائية المتخصصة، والسبب في ذلك وهو حداثة هذا الموضوعالج بالنسبة لشرا  القانون بدورهم لم يقدموا تعريفا لاقطاب

وأعطي لها اختصاص نوعي محدد في كل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 442-41القانون العضوي  هاحيث أقر 
راقبة المتعلق بم/ د .م./ ع.ق.ر/44رقم المجلس الدستوري من رأي  40طبقا لنص المادة  ،وقانون الإجراءات الجزائية

 .4441يونية سنة  41المؤرخ في  مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور

                                                           

 14المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الريية عدد  411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40القانون رقم  1 
 .4440نوفمبر  44بتاريخ 

الصادر في  14عدد. ر.ج، ضائي يتعلق بالتنظيم الق 4441يوليو  41الموافق لـــ 4040عادي الثانية عام  44المؤرخ في   44-41القانون العضوي رقم  2 
 . 4441يوليو  44
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على أن هذه لأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من  المجلس الدستوريرأي نفس من  41  ما نصت المادة ك 
مع توافر هذه الجهات القضائية على وسائل بشرية ومادية تساعد ، قضاة متخصصين مع إمكانية الاستعانة بمساعدين

مما سبق نستنتج أن الأقطاب الجزائية هيئات قضائية جزائية أنشأها المشرع على مستوى بعض المحاكم و على سيرها 
اختصاصا محليا موسعا، تختص بالنظر في نوع معين من الإجرام المعقد والمنظم اختصاصا غير مانع، تستند في  ومنحها

 .عملها إلى القواعد الإجرائية العادية للقانون العام

 آلية من آليات مكافحة الجرائم عموما والجرائم الخطيرة خصوصا المذكورة علىهي  المتخصصة الجزائيةلأقطاب فا 
 الجزائية السالف الذكر، والمادة المعدل والمتمم لقانون الاجراءات 40-40من القانون   21الحصر في نص المادة  سبيل
والتي ينظر فيها قاضي متخصص أي أن يقتصر عمله القضائي على فئات ، من الرأي السابق1 44فقرة   40المادة 

والمزايا الشخصية ما يمكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة  معينة مؤهلة تأهيلا قانونيا خاصا ولديها الخبرة والتجربة
 .وشرف

بالتالي فإن الأقطاب الجزائية المتخصصة تسمية أطلقت على المحاكم الجزائية التي وسع المشرع من اختصاصها  
شرية الإقليمي، تستقطب القضايا محل اختصاصها على مستوى إقليمي موسع، كما تستقطب الإمكانيات المادية والب

المخولة لها في إطار أداء دورها المنوط بها في مكافحة الإجرام الخطير، والتي تم تكريسها على المستوى الميداني من طرف 
 .2وزارة العدل 

 المتخصصة الجزائية  إنشاء الأقطابأسباب وأهداف : الفرع الثاني 

جـاء لمعالجـة بعـض الاخـتلالات والسـلبيات الـتي عرفهـا الجهـاز القضـائي  المتخصصـة إن الغاية مـن إنشـاء الأقطـاب
 .من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في محاربة أنواع جديدة من الجرائم لا تقل خطورتها عن باقي الجرائم الأخرى

 :مايليمن بين أسباب إنشاء الأقطاب المتخصصة يمكن ذكر : المتخصصةالجزائية أسباب إنشاء الأقطاب  -أولا

مع قصور التكييفات القديمة في  مواجهة   :عجز القضاء العادي في مواجهة الأشكال  الجديدة  للإجرام المنظم -أ
تنظيمات تعمل على مستوى عال من التنظيم، وطول أمد الإجراءات وإتباع الأساليب التقليدية في البحث والتحري 

 ؛ت المجرمين من العقابوالتحقيق وحتى المحاكمة  وهو ما وفر فرصة لإفلا

                                                           

 .البشرية والمالية اللازمة لسيرهاتزود الأقطاب القضائية المتخصصة  بالوسائل :" السالف الذكر على ما يلي 44-41من القانون العضوي  40/4تنص المادة   1 
، ص 4444-4444زائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، تخصص قانون جنائي ، بومدين لباز، الأقطاب الجزائية المتخصصة، رسالة ماجستير، جامعة الج  2 

14.14 . 
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شكل عقبة في مواجهة الإجرام المنظم الذي تتسع رقعة  :لاختصاص المحلي المحدود للجهات القضائية العاديةا -ب
هذا ما شكل عائقا أمام الجهات  ،نشاطه الإجرامي وتمتد أثاره إلى دائرة اختصاص أكثر من محكمة أو أكثر من دولة

 .1 القضائية في تحقيق الردع

من أجل الارتقاء بالأداء القضائي لمواجهة التحديات الجديدة  :واكبة التوجه الجديد للعمل على تخصص القضاةم -ج
ذلك أن استحداثها جاء لتكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنته والذي بات ، خاصة في ظل عولمة الجريمة

ما تبث أن التكوين البسيط للقضاة وبخاصة قضاة التحقيق  خاصة بعد ،يتطلب تخصص القضاة وتكوينهم تكوينا علميا
 .2 لا يتجاوب مع المعطيات الجديدة والحديثة للجريمة المنظمة

على غرار المجالس القضائية  :من أجلها تفشل القضاء الاستثنائي في مواجهة بعض أشكال الإجرام التي وجد -د
كان هدفها   ،ة والمجالس القضائية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتخريبالخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية ومجلس أمن الدول

ولكن ذلك كان على حساب الحقوق الأساسية للمتهم وحقه في محاكمة ، تمكين القضاء من ردع الجريمة بنوع من السرعة
 ؛ عادلة مع ضمان حقوق الدفاع

للنيابة  التفضيليةمن خلال السلطة  :فساد الماليتخفيف العبء عن باقي الغرف الجنائية وتسريع البث في قضايا ال -ه
 .3 العامة في تكييف الدعوى والوقائع وإحالتها أمام محكمة او القطب الجزائي المختص

تطوير  الجزائية المتخصصة إلى إنشاء الأقطابشرع الجزائري عموما يمكن القول أن من بين الأسباب التي دفعت الم 
ولمواجهة العجز في الجانب الإجرائي المتمثل في عدم  زائر وتجسيد فكرة القضاء المتخصصوترقية العمل القضائي في الج

 .وجود قضاء متخصص لمعالجة الأنواع الجديدة من الجرائم

ــا  العدالــةتســعى السياســة الجنائيــة الوطنيــة إلى جعــل قطــاع :  المتخصصــة الجزائيــة  الهــدف مــن إنشــاء الأقطــاب -ثاني
، لـــذا فـــان إنشـــاء الأقطـــاب المجتمـــع والدولـــة إزاءمـــن مســـؤوليات وواجبـــات  همـــل مـــا عليـــيتحو  بـــه ةقيـــق الأهـــداف المنوطـــيح

 : المتخصصة يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية

                                                           

جامعة زيان عاشور الجلفة ،  المجلد الرابع، ،  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،الأقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة الإجرام المعاصر ، بوزنون سعيدة  .د 1 
  444، ص 4445العدد الثاني، جوان 

  . 444المرجع السابق ص ، بوزنون سعيدة .د   2
المجلد ، قسنطينة ، جامعة الإخوة منتوري ، الأقطاب الجزائية كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال ، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال ، ايمان راتيبة شويطر  3

  . 05ص ،  4444سنة ،  44العدد ،  41
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يتجلى ذلك في وضع هيكل جديد يتميز من جهة باختصاص محلي :  وضع إطار جديد لمكافحة الإجرام الخطير - أ
أخرى، مع الإلحاق بهذه  الأقطاب قضاة متخصصين خلافا لمبدأ نوعي محدد من جهة  اختصاصموسع من جهة مع 

، و  (و هو ما يعرف بالقاضي ذو الاختصاص العام ) عدم التخصص الذي لا يزال يحكم الجهاز القضائي في الجزائر 
يابة ادة النظر في علاقة النــلال إعـتبني فكرة العمل كفريق بواسطة العمل المشترك و تقسيم العمل خصوصا من خ

 1 بالتحقيق
لقــد ســعت الجزائــر ممثلــة في وزارة العــدل إلى تــأطير العنصــر البشــري  :تطــوير آليــات التكــوين التخصصــي وتدعيمــه  - ب

وتجسـد ذلـك مـن خـلال محاضـرات يقـدمها قضـاة مـن المحكمـة العليـا ومجلـس الدولـة ، كدعامة أساسية نحو قضاء متخصص
هـذه الـدورات التكوينيـة بالدراسـة والمناقشـة والتحليـل المسـائل القانونيـة والقضـائية إذ تتناول ، لما لهم من خبرة ميدانية واسعة

بالإضافة تظاهرات علمية وقانونية محلية ودولية ينشـطها جزائريـون وأجانـب بمشـاركة ، التي عادة ما تقررها الممارسة القضائية
 . قضاة ممارسون وإطارات بالإدارة المركزية لوزارة العدل

الجزائر للتعاون الدولي في هذا المجال أهمية بارزة، فنجد التعاون الجزائـري والفرنسـي  تجسـد في عمليـات  كما أولت 
بـاريس، بـوردو، غرونوبـل، و ليـون، : وهـران، عنابـة و قسـنطينة، ونظيرتهـا الفرنسـية: التوأمة بـين مجـالس قضـائية جزائريـة منهـا

 .لفة للجهات القضائية الجزائرية والجهات القضائية الفرنسيةتلاها زيارات للقضاة للإطلاع على التجارب المخت
في تخصصـات القـانون الجزائـي، قـانون جـرائم المعلوماتيـة، وقـانون  4440كان هناك تعاون مـع بلجيكـا سـنة  كما

 . 2 الأعمال

ر إلى قضـايا إن تخصص القضاة يساعدهم في مسـارهم المهـني والمعـرفي مـن خـلال النظـ: تكريس مبدأ تخصص القضاة  -ج 
تهم القانونيـــة ورفـــع اتنميـــة قـــدر : محـــددة والتعمـــق في فـــرع معـــين مـــن الفـــروع وكنتيجـــة لـــذلك فـــإن أهـــم مـــا يجنيـــه القضـــاة هـــو 

مســتوياتهم التأهيليــة، تقــد  مردوديــة أكثــر، الإلمــام بنــوع معــين مــن النصــوص والــتمكن منــه، متابعــة الاجتهــادات القضــائية 
  ؛والفقهية محل تخصصه

سـرعة التسـيير والتصـدي للملفـات القضـائية مـن حيــث يتجلـى ذلـك مـن خـلال :  العمـل القضـائي بـأكثر فعاليـة  تسـيير–د
ضــمان اســتمرارية ، و وحيــد وتنســيق الممارســات الجزائيــة خصوصــا المتعلقــة بوســائل التحــريبالإضــافة إلى ت عامــل التخصــص
بـين العلاقـة إدراج فكـرة العمـل كفريـق بواسـطة العمـل المشـترك وتقسـيم العمـل خصوصـا إعـادة النظـر في ، و إدارة التحقيقات

                                                           
، أم البواقي ، جامعة العربي بن مهيدي ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مذكرة ماجستير ، مكافحة جرائم الصرف  آليات، كور طارق     1

  . 410ص ،  4444
تخصص قانون جنائي ، الحقوققسم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، شهادة ماستر في الحقوق مذكرة لنيل ، الجزائية المتخصصة  الأقطاب، حملاوي الدراجي  2

  . 42ص ،  4441،  جامعة محمد بوضياف المسيلة
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توســيع الاختصــاص  المحلــي الموســع إلى اختصــاص وطــني، وذلــك لأكثــر فعاليــة خاصــة في الجريمــة ، وأخــيرا النيابــة والتحقيــق
 .1 تخصص اة أكثرالمالية والاقتصادية، التي أصبحت أكثر تعقيد وتنظيم وتحتاج لقض

  : اب المتخصصةالمطلب الثاني نطاق اختصاص الأقط

تبنت مختلف التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري فكرة الأقطاب الجزائية التي تقوم على تخصص القضاء من أجل 
في نوع معين  ه الأقطاب باختصاصها المحلي الموسع وكدا اختصاص النظرذوتتميز ه، مكافحة مختلف الجرائم المستحدثة

 .من الجرائم والتي جعلها القانون من اختصاصها 

 : الفرع الأول  الاختصاص الإقليمي للأقطاب المتخصصة 

لاقطاب الجزائية اختصاص إقليمي موسع و اختصاص وطني ولكل واحد منها ضوابط وحدود معلومة وموضحة 
 .وفق نصوص قانونية محددة 

الموسع تم النص عليه في قانون  الإقليميإن إنشاء المحاكم ذات الاختصاص :  الاختصاص الإقليمي الموسع: أولا 
/  04/  21وهذا في المواد  4440المؤرخ سنة السالف الذكر   40 -40الجزائية  المعدل بمقتضى القانون  الإجراءات
 .منه 425

قاضي التحقيق وكذا ، ورية بموجب هذه المواد النص على توسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهكما تم 
والتي جاءت على سبيل الحصر في هذه المواد  40المحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وذلك بخصوص الجرائم الستة 

 .السالفة الذكر

الإقليمي  المحاكم ذات الاختصاص يددقام بتح ،44402المؤرخ سنة  200-40ر المرسوم التنفيذي رقم و صدب
 محمد محكمة سيدي : والمتمثلة في ، 1،  0،  2، 44المواد من خلال الموسع  وكذلك الجهات أو المحاكم التي تمتد إليها 

 :  ، على النحو التاليورقلة وهران و قسنطينة و و

  المجالس القضائية لــتمديد الاختصاص  المحلي لمحكمة سيدي أمحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم :
 .الجزائر، الشلف، الاغواط ، البليدة، تيزي وزو الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، وعين الدفلى

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ، تخصص قانون إجرائي لنيل شهادة الدكتوراه،  أطروحةالإجراءات  المتبعة أمام الأقطاب  الجزائية المتخصصة، –رابح واهيبة  1

  . 00 -01ص ،  4441سنة  ، جامعة مستغانم ، قسم الحقوق 
المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  4440أكتوبر  41الموافق لـــ 4041رمضان  44المؤرخ في ، 200-40المرسوم التنفيذي رقم   2

 .45ص ، 02الجريدة الريية عدد، الجمهورية وقضاة التحقيق
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 تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ :
سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، ،، بسكرة، تبسة، جيجل قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية

 .وميلة ،  الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس

 

 وهران، : تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لــ
مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين ،بشار، تلمسان، تيارت، وسعيدة، سيدي بلعباس 

 .تيموشنت، وغليزان
 ورقلة، : تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ

 .  أدرار، تمنراست، إيليزي، تندوف، وغرداية
نيابة والتحقيق والمحاكم  ذات الاختصاص الموسع هو التفرغ كليا ت من جهاز اللاالهدف من إنشاء هذه التشكيإن 

ولو كان  تىلتحقيق المواجهة  الفعالة لطائفة من الجرائم التي  تتسم بالتعقيد والخطورة ح ،لهذا النوع من الجرائم دون سواها
أو مكان  ،القبض على المتهمالمتمثلة في  مكان وقوع الجريمة أو مكان   الأصليةفي ذلك خروج عن معايري الاختصاص 

 .1 معايير موضوعية تبرر ردة فعل المجتمع اتجاه المجرم الذي أخل بالنظام العام الأصلإقامته فهي في 
 : " القطب الجزائي الاقتصادي  والمالي "الاختصاص الوطني : يا ناث

الجرائم ب يختصختصاص وطني ذو اقانون الإجراءات الجزائية الجديد إنشاء قطب قضائي لقد تضمن تعديل 
نشأ على مستوى محكمة مقر " على منه مكرر  444المادة  ، حيث جاء في المالية والاقتصادية  المتميزة بالخطورة والتعقيد

 " . مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية

الاختصاص لدى القطب على تمديد اءات الجزائية الجديد من قانون الإجر  4مكرر  444المادة  نصت لقد 
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي  "  :على النحو التالي ،الوطني إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق

كما تم استحداث قطبا وطنيا ،  "وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم  الوطني ، والمالي 
المؤرخ في   442-44بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب الأمر   متخصصا لمكافحة الجرائم المتصلة

                                                           
 444ص ، 44العدد ، 44المجلد ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني  ، الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ، كريمة علة  4
  
الموافق  4200صفر عام  40المؤرخ في 411-00رقم  الأمريتمم ،  4444غشت سنة  41الموافق لـــ 4002محرم عام  40المؤرخ في  44-44الأمر رقم  2
 . المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 4500يونيو سنة  40لـــ
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لمثل هذه من أجل إزالة العراقيل التي تواجهها المحاكم  في التصدي ، المتمم لقانون الإجراءات الجزائية 41/40/4444
 . 1الجرائم

 

 :تصاص النوعي للأقطاب المتخصصة الاخ: الفرع الثاني 
تلك السلطة  المخولة لجهة قضائية بالفصل في دعاوى معينة دون سواها، وتنعقد لها   ،يقصد بالاختصاص النوعي

عندما نقول الاختصاص النوعي فهنا نكون بصدد دراسة أنواع الجرائم التي ، فطبيعة النزاع ونوعه  إلىهذه السلطة  بالنظر 
في حالة الإخلال بالاختصاص يؤدي ذلك إلى الدفع بعدم الاختصاص ا، و الجزائية بالنظر و الفصل فيهتختص الأقطاب 

 .2النوعي من طرف القطب الجزائي المتخصص
 04/4والمادة  21/4في نصوص المواد  السالف الذكر بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم

والتي ونصت على أشكال الجرائم الخاضعة للاختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة والتي جاءت  ،منه 245و المادة 
وبالإضافة إلى هذه المواد التي سبق ذكرها يمكن إدراج مواد لاحقة لها بحيث تم إضافة جرائم أخرى  على سبيل الحصر،

 41- 44من الأمر رقم  4مكرر  40المادة تابعة لاقطاب المتخصصة، والتي تناولها تشريع خاص وفقا لما جاءت به 
3المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 44-40المتمم للقانون رقم 

 .  

، جرائم المخدرات: في مايلي أشكال الجرائم الخاضعة للاختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصةعموما يمكن حصر 
جرائم ، جرائم تبييض الأموال، للمعطياتالآلية بأنظمة المعالجة  الجرائم الماسة، ريمة  المنظمة العابرة للحدود  الوطنيةالج

 .جرائم الفسادو  الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، الإرهاب

 
 
 

 
 

                                                           

. 440المرجع السابق ص ، كريمة علة     1  

. 14ص  ،المرجع السابق ،ايمان رتيبة شويطر  2  
هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع  تخضع الجرائم المنصوص عليها في"  :على 41- 44من الأمر رقم  4مكرر  40نصت  3

 "وفقا لأحكام قانون الإجراءات  الجزائية 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
جرائم الفساد في ظل الاختصاص النوعي  

 المتخصصة الجزائية للأقطاب
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 المتخصصة الجزائية جرائم الفساد في ظل الاختصاص النوعي للأقطاب: الثانيالفصل 
 .يعد انتشار جرائم الفساد من التحديات و العوائق التي تقف في مواجهة التطور و ازدهار الاقتصاد الوطني

من المشرع الجزائري لما يمكن ان تلحقه هذه الجرائم من أضرار جسيمة للدولة و لمصالحها و الاقتصاد الوطني و  فإدراكا
 المواطنين خاصة 

شرع وضع حد لجرائم الفساد حيث حصص ترسانة قانونية تحتوي على سبل الوقاية من جرائم الفساد و حاول الم     
محاربتها التي جسدها في قوانين ونصوص تجرم بعض التصرفات المرتبطة بالفساد، كما استحدث أحكاما جزائية جديدة 

ت عليه، فنص على أساليب التحري الخاصة التي غير انه احتف  بقانون الاجراءات الجزائية و ادخل مجموعة من التعديلا
تمكن من الكشف عن جرائم الفساد ، و كل هذا تماشيا مع سرعة و خصوصية الإجراءات التي تتطلبها المتابعة الجزائية 

 .لهذه الجرائم امام القضاء الجزائي المتخصص
نوع السلوكات التي يمكن إدخالها في دائرة ما : و بناء على ما سبق ذكره يمكن ان نطرق هذه الأسئلة التالية      

 . الفساد؟،و ماهي الإجراءات المتبعة لمكافحتها امام الأقطاب الجزائية المتخصصة؟

 :و عليه سنجيب على هذه الاشكاليات وفق هاذين المبحثين 

 .انعقاد الاختصاص النوعي للقطب الجزائي المتخصص: المبحث الأول  -   

 .المتخصصة الأقطاب أمامخصوصية المتابعة في جرائم الفساد : المبحث الثاني -   
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 :المتخصص لقطب الجزائي انعقاد الاختصاص النوعي ل:  الأولالمبحث 

يتحــدد اختصــاص الأقطــاب الجزائيــة بــالنظر في مجموعــة محــددة مــن الجــرائم جــاءت علــى ســبيل الحصــر في كــل مــن 
- 44بالاضـافة الى التشـريع الخـاص والمتمثـل في الأمـر رقـم الجزائية المعدل والمتمم لقانون الاجراءات   44-44الأمر رقم 

 .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 44-40المتمم للقانون رقم  41

 .الجزائيةالمعدل والمتمم لقانون الاجراءات   00-20الأمر رقم المنصوص عليها في الجرائم  : الأولالمطلب 

 :  والجريمة الماسة بالأنظمة المعلوماتية الجريمة المنظمة عبر الحدود : الأولالفرع 

سمى بالأقطاب الجزائيـة يا بعض الأنواع من الجرائم بمكافحة وطنية لميجية تبنى المشرع الجزائري في إطار إستراتلقد 
  .لخطورة هذه الجرائم وتميزها بالتعقيد، نظرا المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع

المعـــدل والمـــتمم  4440نـــوفمبر  44المـــؤرخ في  41/40لقـــد جـــاء القـــانون رقـــم : الجريمـــة المنظمـــة عبـــر الحـــدود -أولا
كـل اتفـاق مهمـا كانـت "تعريفـه لجمعيـة الأشـرار بقولـه من خـلال  410لقانون العقوبات بتعريف للجريمة المنظمة في المادة 

أكثـــر أو جنحـــة أو أكثـــر معاقــب عليهـــا بخمـــس ســـنوات  أعضـــائه تشــكلا أو تؤلـــف بغـــرض الإعـــداد لجريمــة أو مدتــه وعـــدد
تصـميم المشـترك علـى القيـام هـذه الجريمـة بمجـرد ال حبس على الأقل ضد الأشخاص، أو الأملاك تكون ععية أشرار، وتقـوم

 . 1"بالفعل

عـبر الوطنيـة ولا للمنظمـات الإجراميـة المنظمـة لم يشـر إلى الجريمـة  أن المشـرع في هـذه المـادةهـو ما يمكن الإشارة إليـه  
فأشــار إلى ارتكــاب جريمــة الاتجــار  442-45بموجــب القــانون رقــم  4445أن تم تعديلــه ســنة  لىإ العــابرة للحــدود الوطنيــة

 .بالأشخاص من طرف عاعة إجرامية منظمة أو إذا كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية

 

اتفاقيــة الأمــم  المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة المعتمــدة مــن وارد في هــذا الــنص ذلك أن والملاحــ  كــ
بــتحف  بموجــب المرســوم الـتي صــادقت عليهــا الجزائــر و  ،4444نــوفمبر  41 فيطـرف الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة 

 .111-44الرئاسي رقم 
                                                           

تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة ،  دكتوراه في العلوم القانونية  عل الحصول والاتجاهات،أطروحة الأنماط المنظمة أمين،الجريمة محمد بوهدة عدة -1
 .40،ص4445-4440الحقوق والعلوم السياسية،،كلية 1وهران

المتضمن ، 4500يونيو  40المؤرخ في ، 411-00يعدل ويتمم الامر 4445فبراير  41الموافق ل  4024صفر عام  45المؤرخ في 44-45القانون رقم  -2
 .4445مارس  40الصادر في ،  41عدد ،ج .ج.ر.قانون العقوبات ج
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 أو  اذا مـــا ارتكبــت في أكثــر مــن دولــة واحـــدة: في عــدة حــالات نــذكر منهــا الجريمــة عــابرة للحــدود الوطنيـــةوتعتــبر 
إذا ارتكبتها عاعـة مشـهور عنهـا ، و ارتكبت في دولة واحدة ولكن أعد وتم التخطيط لها والإشراف عليها من جهة أجنبية

 2المشاطئة لحدودها و إلى الدول المجاورة لها إذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن آثارها امتدت، أو الإجرام الدولي

تشكل أخطر أنماط  لأنهاتعتبر من أهم التحديات التي تواجهها الدول كافة وذلك نها إنظرا لخطورة هذه الجريمة ف
 الإقليميةالجرائم في العصر الحديث، فمخاطرها وآثارها لا تقتصر على الدول التي  ترتكب فيها فقط، بل تتجاوز الحدود 

 وتؤدي إلى، الداخلي للدول الأمن ت الدولية  والعلاقاأقاليم  دول عديدة حيث تهدد استقرار  تشمل ولدولة  واحدة 
 . خلاقيالأالآفات الاجتماعية والانحلال وإلى تفشي  الخسارة الاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع

 اإلى معلومـات الكمبيـوتر أو خـدماتهه هجمـات الكمبيـوتر يـتوجيقصـد بهـا :  المعلوماتيـة  بأنظمةالجريمة الماسة  -ثانيا
، ويسـتهدف هـذا قصد المساس بالسرية أو المساس بالسلامة والمحتوى أو تعطيل القدرة أو الكفـاءة لانظمـة للقيـام بأعمالهـا

الســـيطرة علـــى النظـــام دون دفـــع  بهـــدف هـــانظـــام الحاســـوب، و بشـــكل خـــاص المعلومـــات المخزنـــة داخلالنـــوع مـــن الجـــرائم 
  .الاستخدام أو المساس بسلامة المعلومات وتعطيل القدرة لخدمات الحاسوبالشخص لمقابل 

 ̋ الهـاكرز˝بأنشـطة تعـرف إلى نظـام المعلوماتيـة والـتي  بهالدخول غير المصر  قبل شيء الأفعال  هذهغالبية تتضمن 
اســـتغلال  يكـــون في حالـــةارتكـــاب الجـــرائم التقليديـــة وهـــذا في و قـــد يـــتم اســـتغلال الحاســـوب ، 3كنايـــة عـــن فعـــل الاخـــتراق

التقنيــــة في عمليــــات التزويــــر أو  الحاســــوب للاســــتيلاء علــــى الأمــــوال عــــن طريــــق الســــرقة، النصــــب، الاحتيــــال أو اســــتعمال
 .التزييف، وهو ما يعبر عنه بالجرائم المرتبطة بالحاسوب

الاعتـداءات " بأنهـا (  ألمعلومـا يسـتخدم اصـطلا  الغـش ) الجريمة المعلوماتية  " Masse "يعرف الفقيه الفرنسي 
كـل فعـل غـير مشـروع : "بأنهـا، وعرفـت كـذلك 4.غير القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيـق الـربح

 .5"بقدر كبير لازما لارتكابه من ناحية، ولملاحقته من ناحية أخرى الآليةالحسابات  يكون العلم بتكنولوجيا

                                                                                                                                                                                                 
. ج.ج.ر.ج، المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن  الأمميتضمن المصادقة بتحف  على اتفاقية  4444فبراير  41مؤرخ في  11-44المرسوم الرئاسي  -1

 . 4444فيفري  44صادر في ،  45عدد
 45،42،ص  4440الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصر، : أمير فرج يوسف -2
 4444. البداية دار. عمان.الطبعة الأولى(.رؤية جديدة للجريمة الحديثة.)تكنولوجيا المعلومات  جرائم.حسن جاسم الطائي  جعفر -3
 . 401ص.
 2ص 4550  .القاهرة. النهضة العربية دار. الطبعة الثانية. ثورة المعلومات وانعكاساتها من قانون العقوبات. محمد سامي الشوا -4
الدعوى أمامها،مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون،تخصص ات سير قطاب الجزائية المتخصصة  وإجراءقربة سيدي علي،عصماني سعيد،الطبيعة القانونية لا -5

 .01ص4445ام،البويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم قانون ع، لي محند أولحاجكقانون جنائي وعلوم جنائية،جامعة العقيد أ
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، لـذا وردت تعريفـات أخـرى تتسـم التوسـع للجريمـة المعلوماتيـة ةضـيقتعـاريف  أنهاإن الملاح  من خلال هذه التعاريف 
تنــاولهم  عنــد 4502والتنميــة في عــام  الاقتصــاديمجموعــة مــن الخــبراء لمنظمــة التعــاون  علــى غــرار التعريــف الــذي جــاءت بــه

، أو الآليالحاسـب  كـل سـلوك إجرامـي يـتم بمسـاعدة: "ة المعلوماتيـة علـى أنهـاوالتي عرفت الجريمـ. المرتبط بالمعلوماتية الإجرام
 ".الآليةهي كل جريمة تتم في محيط الحسابات 

والجزائر ليست في منأى عن خطورة جرائم الاعتداء عن نظم المعالجـة الآليـة جـراء العولمـة وكونهـا تحتـل جـزء مـن الفضـاء 
الماليــة والبنــوك الــتي يعتــبر اخــتراق مواقعهــا جــد خطــير حيــث بالإمكــان الإطــلاع  الإلكــتروني خاصــة فيمــا يتعلــق بالمؤسســات

في التشـريع الجزائـري  لجريمـة المعلوماتيـةرغم الأهمية الـتي تحظـى بهـا ا، و 1.على أرصدة الآخرين الاستيلاء عليها وتحويل أموالهم
، 1مكـرر  250مكـرر إلى 250مـن  :المـوادمـن خـلال  والصـور المكونـة لهـاالأفعـال حدد كل إلا أنه لم يورد تعريفا لها، بل 

 .قانون العقوباتمن 

أو  للمعطيـات الآليـةالدخول أو البقاء عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومـة للمعالجـة  واعتبر المشرع الجزائري أن
 .  ريمة المعلوماتيةلج، جرائم تدخل ضمن ا2المعطيات التي يتضمنها ذلك،  أو أزال أو عدل بطريق الغشالمحاولة في 

تصـــميم أو بحـــث أو تجميـــع أو تـــوفير أو نشـــر أو الاتجـــار في  :كـــل مـــن يقـــوم عمـــدا عـــن طريـــق الغـــش بمـــا يلـــي كـــذلك  
معطيـــات مخزنـــة أو معالجـــة أو مرســـلة عـــن طريـــق منظومـــة معلوماتيـــة يمكـــن أن ترتكـــب بهـــا الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا في هـــذا 

معطيـات المتحصـل عليهـا مـن إحـدى الجـرائم المنصـوص للغـرض كـان  لأيتعمال حيازة أو إنشـاء أو نشـر أو اسـ ، والقسم
لجريمـة أو أكثـر مـن الجـرائم المنصـوص  الأعـدادكـل مـن شـارك في مجموعـة أو في اتفـاق تـألف بغـرض ، و عليهـا في هـذا القسـم

 . عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها

 : الإرهاب وجرائم  الأموالجرائم تبييض : الفرع الثالث 

تي تمس النظـام الاقتصـادي و الأمـني للـبلاد لمـا لهـا مـن تعد جرائم تبييض الأموال و كذا جرائم الإرهاب من اخطر الجرائم ال
خطـــورة علـــى امـــن الأفـــراد و الممتلكـــات لـــذلك شـــددت الاتفاقـــات و المعاهـــدات و كـــذا المشـــرع الجزائـــري علـــى تجـــر  هـــذه 

 .  الأفعال و استحداث طرق لمحاربتها

                                                           
  405، 401ص ، ،لبنان  4444 ،منشورات الحلبي الحقوقية،، 4رشيدة بوكر،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارن،ط -1
،المعدل والمتمم 4440نوفمبر44لــالموافق  4041رمضان عام 44،المؤرخ في41-40من الامر 4مكرر  250،المادة4مكرر  250مكرر،المادة 250المادة -2

 .4500سنة  المتضمن لقانون العقوبات الجزائري 00/410لامر 
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ـــيض  -أولا ـــة الأمـــم المتحـــدة فيينـــا عـــام: الأمـــوالجـــرائم تبي ـــة مجلـــس أوروبـــا في 4500 تعـــد كـــل مـــن اتفاقي  ،وكـــذا اتفاقي
، ولهـــذا نجــد أن تشـــريعات العديــد مـــن هـــذه الجريمــةحجـــر الزاويــة في التجـــر  الــذي طـــال ارتكــاب  4554ستراســبورغ عــام 

الدول في العالم صارت تضمن نصوصا خاصة تعرف هذه الجريمـة وتعاقـب فاعليهـا، ومـن بـين الـدول السـباقة إلى ذلـك نجـد 
 .ت المتحدة الأمريكية وألمانياوالولايا: فرنسا

والمشـــرع الجزائـــري وفي إطـــار إصـــلا  العدالـــة وتماشـــيا مـــع التطـــورات الحاصـــلة، وقصـــد التكفـــل بالأشـــكال الجديـــدة 
مكــرر مــن قــانون 205حيــث عرفتهــا المــادة ، "ظــاهرة تبيــيض الأمــوال" مــل الجــد تجــر  هــذه الظــاهرة محللإجــرام أخــذ علــى 

 :تبييضا لاموال بالقول أنه يعتبر السالف الذكر  العقوبات

تحويــل الممتلكــات أو نقلهــا مــع علــم الفاعــل بأنهــا عائــدات إجراميــة بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غــير المشــرع لتلــك  - 4
الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكـاب الجريمـة الأصـلية الـتي تأتـت منهـا هـذه الممتلكـات علـى الإفـلات مـن 

 ؛ونية لفعلتهالآثار القان

إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلكــات أو مصــدرها أو مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو الحقــوق  - 4
 ؛المتعلقة بها مع العلم أنها من عائدات إجرامية

ل عائــدات اكتســاب الممتلكــات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع علــم الشــخص القــائم بــذلك وقــت تلقيهــا بأنهــا تشــك - 2
 ؛إجرامية

التواطــؤ أو التــآمر علــى ارتكابهــا والمســاعدة أو التحــريض علــى  المشــاركة في ارتكــاب الجــرائم المقــررة وفقــا لهــذه المــادة أو - 0
 205المـــواد  عاقـــب المشـــرع الجزائـــري علـــى ارتكـــاب جـــرائم تبيـــيض الأمـــوال في ذلـــك وتســـهيله وإنشـــاء المشـــورة بشـــأنه وقـــد

 .1مكرر  205إلى  4مكرر

لا تقل عـن خطـورة الجـرائم المـذكورة سـابقا مـن حيـث أنهـا  تـؤدي والتي هذه الجريمة التي تنجم عن ة ير طونظرا للآثار الخ
تمديــد الاختصــاص  نــه يجــوزإ، ف1إلى اخــتلال الهيكــل الاجتمــاعي وتزايــد مشــكلة الفقــر وتــدني المســتوى المعيشــي للغالبيــة

اص الطبيعيــة لارتكــاب جريمــة تبــيض الأمــوال إلى دائــرة اختصــاص أخــرى المحلــي لوكيــل الجمهوريــة بشــأن متابعــة الأشــخ
نون المعــــدل والمــــتمم لقــــا 4440نــــوفمبر  44المــــؤرخ في  40-40رقــــم  القــــانونبموجــــب وذلــــك عــــن طريــــق التنظــــيم 

                                                           
 4444-4444 ،2جامعة الجزائر  بن عيسى بنعلية،جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسل الأموال،رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  -1

 . 10،ص 
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التحقيــق الــتي تجيــز تمديــد الاختصــاص لقاضــي  04المــادة الى  بالإضــافةو منــه،  21المــادة و  الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري
 . ذلك عن طريق التنظيم أيضا و خرآ مرتكبي الجريمة لدى دائرة اختصاص الذي يباشر التحقيق ضد

 :  الإرهابجريمة : ثانيا 

 وسـلكت في ذلـك سياسـة ردعيـة وتسـامحيةوالحد منـه  الإرهاب لمكافحةإن الدولة الجزائرية قد بذلت جهود معتبرة 
اشـتمل علـى  الإرهابفي نفس الوقت والتي كانت نتائجها حسنة، كما أن عمل الدولة الجزائرية في محاولة خنق ظاهرة 

مـــن أجـــل التكفـــل بضـــحايا  اللازمـــة الإجـــراءاتاتخـــاذ كافـــة  الحـــرص علـــى تطبيـــق القـــانون بصـــرامة،: نقـــاط وهـــي ثلاثـــة
 .بةالذين استفادوا من تشريعات التو  الأشخاص إدماجو  الإرهاب
وتعتـبر الجزائـر  الإرهـابصادقت الجزائر على عـدة اتفاقيـات دوليـة في مجـال مكافحـة فقد الصعيد الدولي أما على  
 1.على ما اكتسبته من خلال معاناتها من هذه الظاهرة الإرهابفعالا في مكافحة ظاهرة  عضوا

مكــرر  01بموجــب المــواد مــن  عــدل والمــتممتنــاول المشــرع الجزائــري هــذه الجــرائم الخطــيرة في قــانون العقوبــات المفقــد 
المعــــدل  442-40تعرضـــت للتعــــديل بموجـــب القـــانون  مكــــرر والـــتي 01وقــــد عرفـــت المـــادة  ،منـــه44مكـــرر  01إلى 

يعتــبر فعــلا إرهابيــا أو تخريبــا في مفهــوم هــذا الأمــر كــل فعــل يســتهدف أمــن "بنصــها  لقــانون العقوبــات الجريمــة الإرهابيــة
 :غرضه ما يأ  الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عملوالوحدة  الدولة

بث الرعب في أواسط السكان، وخلق جو مـن انعـدام الأمـن مـن خـلال الاعتـداء المعنـوي أو الجسـدي علـى الأشـخاص  -
 ؛أو تعريض حياتهم للخطر أو حرياتهم أو أمنهم أو المس بممتلكاتهم

 ؛حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق أو التجمهر أو الاعتصام في الساحات العموميةعرقلة  -
 ؛والجمهورية ونبش أو تدنيس القبورالاعتداء على رموز الأمة  -
الاعتـــداء علـــى وســـائل المواصـــلات والنقـــل والملكيـــات العموميـــة والخاصـــة والاســـتحواذ عليهـــا أو احتلالهـــا دون مســـوغ   -

 ؛قانوني
عتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائهـا عليهـا، أو في الميـاه بمـا فيهـا الميـاه الا -

 ؛الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر
 ؛تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل -

                                                           
 .02،ص4441سنة04،عدد4،مجلداتوالدراس لابحاثجامعة القدس المفتوحة  في القانون الجزائري،مجلة الإرهابيوسف مر ، جريمة  -1

2
والمتضمن قانون  4500يونيو  40الموافق لـــ 4200صفر  40المؤرخ في  410-00يعدل ويتمم الامر، 4440فبراير  40المؤرخ في  44-40القانون  -  

 . 4440فبراير  40الصادرة في  41عددج .ج.ر.ج، العقوبات الجزائري  
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 ؛شآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةإتلاف من -
 ؛احتجاز الرهائن -
 ؛الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية -
 .تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية -

مـــن قـــانون العقوبـــات ذات  مكـــرر 00المـــادة كـــل الجـــرائم الإرهابيـــة المنصـــوص عليهـــا في وتجـــدر الإشـــارة الى أن  
بجانب الأقطاب الجزائية المتخصصة فهي تمثـل بهـذه  وصف جنائي، وبالتالي فهي من اختصاص محكمة الجنايات وما يتعلق

 لهـا القضـائي، ولكـن في الحقيقـة محكمـة الجنايـات علـى مسـتوى المجلـس هـي مـن يـؤول الدعاوى في جانبها المتعلق بالتحقيق
 .القضايا الاختصاص للنظر في هذه

 ( 20-20القانون ) الجرائم الواردة في قانون خاص : المطلب الثاني
يعد المال المحرك الأساسي في تطور وبقاء وازدهار أي نظام إذ شكل المساس به تحـدي كبـير لـدى أغلـب الـدول والمنظمـات 

الـذي يعـد معوقـا دوليـا ، ومن أهم التحديات التي تهدد العالم بأسـره ظـاهرة الفسـاد. الدولية بمختلف الوسائل وبشتى السبل
، لوحـدها لمجابهـة الفسـاد إسـتراتيجيةفالدولة عجزت عن وضـع سياسـة ، مستدامةيقف أمام أي دولة تجاه مستقبل أو تنمية 

داث حلاسـتبالمشـرع الجزائـري  دفـعالذي  الشيء. دوليا وحقيقة اجتماعية تعرف تنامي لا نظير له  هذا الأخير أصبح واقعا
  . الذي يجرم هذه الأفعال  السالف الذكر 22201فيبراير 22المؤرخ في  20/20القانون 

 وجرائم الصرف جرائم الفساد: الفرع الأول 

 الســاحة علــى تــأثير لهــا الــتي الجــرائم أهــم مــن الجزائــري التشــريع فيخاصــة  الصــرف الفســاد عامــة و جــرائم جــرائم تعتــبر     
 الاقتصــادي الــنهج تعيــق اقتصــادية جــرائم فهــي المعــاملات، ســير حســن وعرقلــة الــوطني بالاقتصــاد لمساســها وذلــك الوطنيــة
 لخطــورة ونظــرا الاقتصــادية قيمتهــا وتضــعف الوطنيــة العملــة علــى تــؤثر كمــا تنظيمــه، علــى وتــؤثر الدولــة، طــرف مــن المســطر
 .خاصة بأحكام الجزائري المشرع خصها فقد الجرائم، تلك

 : جرائم الفساد -أولا

لم يشـترك  الأخـيرالفقه، وهـذا  تعود هذه الحالة بالدراسة والبحث إلى اإنمو لتشريعات لا تهتم بالتعريف ا أن الأصل
مجموعــة مــن كونــه عــدد علــة مــن التعريفــات أهمهــا   وإنمــاأو يجتمــع علــى تقــد  تعريــف موحــد للفســاد مــن الناحيــة القانونيــة 

                                                           
1
 .المرجع السالف الذكر  60-60القانون - 
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رة الماديـة المباشـ الاسـتفادةالعامة أو قراراتها أو نشاطها بهدف  الإدارةسير على التأثير  المخالفة للقوانين والهادفة إلىالأعمال 
 .أو الانتفاع الغير مباشر

وكسـب مــادي، فهـي انحـراف واســتغلال  كالرشـوة الـتي تحقــق منفعـة  الســلوكياتعلـة مـن  الأخــربينمـا عـدد الـبعض 
لصـاي الغـير  تمعـاملارشـوة لتسـهيل أو قبـول الطلـب ببقيـام الموظـف  لتحقيق مزية ومنفعة، فالفساد يتحقـق السلطة العامة

 1.بل يمتد لتسهيل استغلال الوظيفة العامة بتعيين أقارب في بعض المناصب ،الآخرينضد بعض المنافسين 

مـــن هـــذا القـــانون تعرفـــه  44فنجـــد المـــادة  44-40والمشـــرع الجزائـــري أورد الفســـاد في البـــاب الأول مـــن القـــانون 
 :الأفعال التالية الفسادأفعال قبيل وتعد من ، ."كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون: بقولها

 ؛اختلاس الأموال العمومية والخاصة من طرف الموظف العمومي -
 ؛أخذ الفوائد بصفة غير قانونية  -
 ؛الإثراء غير المشروع للموظف العمومي -
 ؛استغلال الوظيفة إساءة -
 ؛الرشوة  -
 ؛ استغلال النفوذ  -
 ؛عدم التصريح والتصريح الكاذب بالممتلكات  -
 ؛الغدر  -
 ؛المصايتعارض   -
 ؛إخفاء العائدات المتأتية من جرائم الفساد  -
 2.التمويل الخفي لاحزاب -

أو مــن في حكمــه،  –الموظــف العمــومي–، و هــو صــفة الجــاني فيهــا ر لفــ  الموظــفاكــر هــو ترائم الفســاد إن مــا يميــز جــ
 ،44-40الخــاص بالفســاد التشــريع فــان  الأســاسوفي . لمكافحــة الفســادالأمــم المتحــدة  ر مــا جــاءت بــه اتفاقيــةاوهــو تكــر 

جاء لغل يد الموظف من الاتجار بالوظيفة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد أورد أحكامـا أخـرى، كـاختلاس الممتلكـات والرشـوة 
 3.وموظفي المؤسسات الدولية العمومية الأجانبفي القطاع الخاص، رشوة الموظفين العموميين 

  
                                                           

 .40-42 ،ص4444سنة ،  2يلم، مكافحة الفساد،دار الفكر،طسو  محمود نهار أبو أحمد -1
 . المرجع السابق  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 4440فبراير سنة  44المؤرخ في  44-40الباب الرابع من القانون رقم  -2
 .44-45ص ، هومة  دار 44طبعة ،  44جزء ، التزوير، المال، الوجيز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد، حسن بوسقيعةأ -3



 المتخصصة الجزائية جرائم الفساد في ظل الاختصاص النوعي للأقطاب                                 الثانيالفصل 

32 
 

 : جرائم الصرف -ثانيا

بمخالفــــة التشــــريع والتنظــــيم الخاصــــين  المتعلــــق 4550يوليــــو  5المــــؤرخ في  44-50 بــــالأمرلم يــــدرج المشــــرع الجزائــــري 
تعلـق بالتعـاون القضـائي الـدولي في إطـار مكافحـة جريمـة الصـرف ولا  بـابي ،1بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
 45في  المـؤرخ 14/44 الأمـرو   4442فبرايـر  45المـؤرخ في  42/44 الأمـرمن خلال التعديلان الواردان عليـه بموجـب 

، لمـا الإرهـابوتمويـل  الأمـوالبتبيـيض  المتعلـق 41/44، كالقـانون الأخـرى،كما فعل في القوانين المسـتحدثة  4444يوليو 
الوقايـة مـن الفسـاد المتعلـق ب 40/44والقـانون " التعـاون الـدولي"عنـوان  تحـت 24إلى  41جاء في الفصل الرابع بالمواد مـن 

التعــــاون  –التعــــاون الــــدولي واســــترداد الموجــــودات "تحــــت عنــــوان  11البــــاب الخــــامس منــــه بالمــــادة  ومكافحتــــه، لمــــا جــــاء في
 .2" يالقضائ

المتعلـق  44-50ر رقـم لامـر المعـدل والمـتمم  4442فيفـري  45المـؤرخ في  44-42مـرمـن الأ 4كمـا نصـت المـادة 
 3:والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج على أنهبقمع مخالفة التشريع 

 .التصريح الكاذب -
 .عدم مراعاة التزامات التصريح -
 .أموال إلى الوطن استردادعدم  -
يكون محل هذه الجريمة إما وسائل الـدفع كـالأوراق النقديـة  ،لمنصوص عليها والشكليات المطلوبةا الإجراءاتعدم مراعاة  -

والصــكوك الســياحية المصــرفية أو البريديــة، خطابــات الاعتمــاد، ســندات تجاريــة، نقــود معدنيــة، المعــادن الثمينــة، والأحجــار 
 4.الكريمة، بالإضافة إلى القيم المنقولة وسندات الدين

  

                                                           
رمضان عام  40المؤرخ في  42-44، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 4444أكتوبر سنة  41الموافق  4024مؤرخ في ذي القعدة عام  45-44قانون رقم  -1

و المتعلق بقمع  4550يوليو سنة  5الموافق  4041صفر عام  42المؤرخ  44-50الذي يعدل و يتمم الأمر رقم  4444غشت سنة  40الموافق  4024
 الفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارجمخ
  444، ص4440هومة للطباعة و النشر والتوزيع ،الجزائر،  كور طارق،آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات و الأحكام القضائية،دار  -2
،المتعلق بقمع  4550يويلو  45الموافق لـــ4041صفر عام  42المؤرخ في  44-50المتمم لامر  رقمالمعدل و 4442فيفري  45المؤرخ في 44-42الامر -3

 .4442فيفري  45، 44من و الى الخارج،ج ر عدد  الأموالمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
 .245بوسقيعة مرجع سابق ص أحسن -4
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 : جرائم المخدرات:  الثانيالفرع 

. والميثامفيتــامين والهــيروين والكوكــايين الحشــيش ســيما ولا المخــدرات مــن بمجموعــة بالاتجــار الإجراميــة الشــبكات تقــوم
. العـــالم أنحـــاء عيـــع في ينتشـــران عليهـــا والحصـــول المخـــدرات تعـــاطي فتـــ  مـــا الدوليـــة، الحـــدود اخـــتراق ســـهولة ازديـــاد ومـــع

 .وتجار ومورّدون وناقلون ومنتجون مزارعون الدولية التجارة هذه في ويشارك

الـــذي يتعلـــق بالوقايـــة مـــن المخـــدرات والمـــؤثرات  41/44/4440المـــؤرخ في 40-40القـــانون مـــن  44ت المـــادة عرفـــ
كــل مــادة طبيعيــة كانــت أم اصــطناعية مــن المــواد   ابأنهــ"لمخـــدرات ا ،1ابهــالعقليــة وقمــع الاســتعمال والاتجــار غــير المشــروعين 

بصــياغتها المعدلــة بموجــب بروتوكــول ســنة  4504الــواردة في الجــدولين الأول والثــاني مــن الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات لســنة
وتســـمم الجهـــاز العصـــبي ويحظـــر تناولهـــا أو زراعتهـــا أو  الإدمـــانمجموعـــة مـــن المـــواد تســـبب إذا هـــي لمخــــدرات فا". 4514

 2.يحددها القانــون، ولا تستعمل إلا بواسـطة من يرخص له بذلك لأغراضنعها ص

ــالســالف الــذكر، و  40-40مــن القــانون  42المــادة  مــن خــلال المــؤثرات العقليــةأمــا  إلى التنظــيم، وتحديــدا  ةالــتي أحال
ترتــب عيــع ": المكلــف بالصــحة، بشــأن تصــنيف المخــدرات والمــؤثرات العقليــة في جــداول بنصــها علــى أن قــرار مــن الــوزيرب

فـــي أربعـة جـداول تبعـا  النباتات والمواد المصـنفة كمــخدرات أو مؤثرات عقلــية أو سلائف بقرار من الـوزير المكلـف بالصـحة
: أضافت نفـــس المـادة فـــي فقرتهـا الثانيـة، و "إلـى الأشكال نفسهالخطورتها وفائدتها الطبية، ويخضع كل تعديل لهذه الجداول 

 ."تسجل النباتات والمــواد بتســميتها الدوليــة، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها"

في الجــدول الأول كـل منتــوج طبيعــي مــدرج  كـل مــادة طبيعيــة كانــت اصــطناعية أو ": هــي المــؤثرات العقليــة بالتـالي فــان
 . 3"4514أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

علــى أنــه لا يســلم الترخــيص  40-40مــن القــانون  41و 40إذ نصــت المــادة "نــص المشــرع علــى التراخــيص غــير أن 
ا كـــــــان استعــــــــمال النباتـــــــات والمـــــــواد مــــــــن هــــــذا القانــــــــون، إلا إذ 41/45/44بالقـــــــيام بالعــــــــمليات المـــــــذكورة فــــــــي المــــــــواد 

تحقيــق اجتمــاعي حــول الســلوك علــى أن يمــنح هــذا الترخــيص بنــاء علــى  .والمستحضــرات موجهــا لأهــداف طبيــة أو علميــة
 .والمهني للشخص طالـب الرخصة الأخلاقي

                                                           
،يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  4440ديسمبر سنة  40الموافق  4041قعدة عام ذي ال 42مؤرخ في  40-40قانون رقم  -1

 . 2ص،  4440ديسمبر 40المؤرخ في   02ج عدد.ج.ر.ج.الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
 .141ص،  4551سنة دمشق،،  4ط، دار الكتاب العزيز محمد زكي  س،أساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي، -2
 .المرجع السابق  4440سنة  ديسمبر 41ل  الموافق 4041عام  لقعدةا ذي 42في  مؤرخ 40-40القانون رقم  -3
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إطار شـروط ممارسـة  ة فيويشترط القانون أن يكون الترخيص من قــبل الطـــبيب المخول له قانــونا وصف العقاقير المخدر 
 40.1-40من قانون  40لنص المادة  إلى جزاءات قانونية فـي حالة مخالفته لها وهذا طبقا الأخيرمهنته ويتعرض هذا 

علـى أنـه لا يجـوز أيضـا متابعـة السالف الذكر  40 -40من القانون  40نص المشرع فــي الفقرة الثانــية من المادة كما 
خضـــعوا لعـــلاج مزيـــل  استعــــملوا المخـــــدرات أو المؤثــــرات العقـــــلية استعمـــــالا غـــــير مشــــروع إذا ثـــــبت أنهـــمالأشـــخاص الذيـــــن 

 .للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم

بطـرق غـير شـرعية  ةالـذين يتنـاولون المـواد المخـدر  لاشـخاصأن المشـرع قـد أعـــطى أو مـنح حمــاية خاصـة  نلاح وعليه 
متــابعتهم قضــائيا علــى أســاس ارتكــابهم  في حالــة إثبــاتهم أنهــم كــانوا تحــــت الرعايــة الطبــــية المزيلــة للتســمم ومــن مــة لا يجــوز

 .للفعل الضار المحظور

ـــلية طبقــا للقــانون و  ـــدرات أو المؤثـــرات العقـ خــدرات المتعلــق بالوقايــة مــن الم الســالف الــذكر و 40- 40تشــمل جــرائم المخـ
 :الأفعال التالية ،والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 ؛الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي -

 ؛التسليم أو العرض للغير بهدف الاستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة -

 ؛التسهيل للغير للاستعمال غير المشروع -

خدرة أو المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية أو صنعها أو حيازتها أو تخزينها أو اسـتخراجها أو تحضـيرها أو إنتاج المواد الم -
 ؛توزيعها أو تسليمها بأي صفة كانت، أو يسرتها أوشحنها أو نقلها عن طريق العبور

أو عرضـــها أو وضـــع للبيـــع أو  حيازتهـــا أو تنظـــيم أو تمويـــل إنتـــاج المـــواد المخـــدرة أو المـــؤثرات العقليـــة أو صـــنعها أو يرتســـي -
أو توزيعها أو تسليمها بأي صفة كانـت أو يسـرتها أو شـحنها  الحصول عليها أو شرائها قصد البيع أو تخزينها أو تحضيرها

 ؛أو نقلها عن طريق العبور

 ؛تصدير أو استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة -

 ؛عة لخشخاش الأفيون وشجيرة الكوكا أو نبات القنبزرع بطريقة غير مشرو  -

                                                           
 .  44ص،  4441/4440.للقضاء اشهادة العلياللنيل  كر  ايت يحيى،جريمة المخدرات وطرق اثباتها،مذكرة تخرج -1
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والمــؤثرات العقليــة أو مــع العلــم أنهــا  صــناعة أو نقــل أو توزيــع ســلائف أو تجهيــزات بهــدف اســتعمالها في زراعــة المخــدرات -
 ؛ستستعمل في ذلك

 ؛عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة مهامهم -

 1.و الحث على ارتكاب جرائم المخدراتالتحريض أو التشجيع أ -

 : المتخصصة الأقطاب أمامخصوصية المتابعة في جرائم الفساد : المبحث الثاني

الجهـود بـين كـل  تضـافروظيفته لوحده بل لا بـد مـن  له بأي حال من الأحوال أن يؤدي إن موقف القضاء لا يمكن
مرفـق القضـاء، ولمـا لهـذا الارتبـاط مـن أهميـة علـى العمـل  من أعوان القضاء ومساعديه، ولابد مـن وجـود التنسـيق بـين أجهـزة

لهــــذه  أحكــــام أعمــــال الضــــبطية القضــــائية وأعوانهــــا في مجــــال جــــرائم الفســــاد، ونظــــرا لمــــا القضــــائي ســــعى المشــــرع إلى تنظــــيم
 .الطريق لمعاقبة مرتكب الجريمة رها مبني على عع الأدلة وبناء الاتهامات وتمهيدالإجراءات من أهمية بالغة فدو 

 .تحريك الدعوى و التحري إجراءاتخصوصية  :المطلب الأول

تحريـك  بالنظر إلى العمل الذي تقوم به النيابة بالبحث والتحري عن الجـرائم وخاصـية الملائمـة الـتي تمتـع بهـا فـإن لحظـة بدايـة
إلى المحكمــة الجزائيــة أي مــن لحظــة بدايــة أول  مباشــرة هــي الطلــب الافتتــاحي لفــتح التحقيــق أو الإحالــة العموميــةالــدعوى 

  .و السير فيها أي التحري مباشرة الدعوى العمومية إجراء قضائي ثم

 .الدعوىات تحريك إجراءخصوصية : الفرع الأول

وهــذا يعــني  الجزائــي للفصــل في مــدى حــق الدولــة في توقيــع العقــابطرحهــا علــى القضــاء ب يتمثــل تحريــك الــدعوى العموميــة
  .إقامة الدعوى أمام المحكمة أو البدء فيها فقط ، أي البدء بأول عمل إجرائي

وكيـــل الجمهوريـــة المخـــتص بوقـــوع الجريمـــة الى  الإخبـــار الفـــورييقـــوم ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ب: التحقيـــلا الابتـــدائي -أولا
إقليميــا ليــتم إخطــار النائــب العــام لــدى الجهـــة القضـــائية المختصــة بنســخة مــن ملــف الإجــراءات مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة 
وبالتالي تبقى إدارة أعمـال الضـبطية القضـائية وضـمان قانونيـة وشـرعية الإجـراءات الـتي تتخـذها تحـت إشــراف النائــب العـام 

                                                           
 002.000أحسن بوسقيعة،مرجع سابق، ص  -1
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، فيبقـى النائــب العـام لـدى الجهــة القضـائية المختصـة بعيـــدا عـن التحقيـق الابتــدائي ممـا يقلــل 1رفــة الاتهـامالمخـتص إقليميـا وغ
 .من فعالية مطالبته بالملف في الوقت المناسب

قـــد يطـــرأ إشـــكال ثـــان يتعلـــق بالعلاقـــة التدرجيـــة مـــا بـــين النيابـــة العامـــة والضـــبطية القضـــائية بعـــد مطالبـــة النائـــب العـــام 
مكـرر مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة بحيـث في هـذه 40وذلـك لتقيـيم أداء عناصـرها طبقـا لأحكــام نــص المــادة  بالإجراءات

ـــة  الحالــة لا يمكنهــا تقيـــيم عمـــل ضـــباط الشــرطة القضــائية بســبب خضــوعهم لإدارة وإشــراف النائــب العــام ووكيـــل الجمهوري
فــإن الأحكــام الــتي نصــت علــى تبعيــة الضــبطية القضــائية  لـــدى القطــب الجزائــي المخــتص هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى

لأجهـــزة الجهـــة القضـــائية المتخصصـــة في حـــال المطالبـــة بــــالإجراءات، لــــم تـــنص علـــى إنشـــاء ملفـــات فرديـــة لضـــباط الشـــرطة 
ن أهميـة القضائية على مستوى هذه الجهـات لتقيـيم وتنقيط أعمالهم كما هو عليه الوضع في الحالة العادية، وذلـك بـالرغم مـ

 .هذه العمليـة في الترقية داخل جهاز الضبطية القضائية

وهــي المرحلــة الأولى الــتي تمــر بهــا الــدعوى العموميــة يقــوم فيهـــا وكيـــل الجمهوريـــة بتحريــك هــذه الأخــيرة : الاتهــام -ثانيــا
راءات خلالهـا إذا مـا رأى بـأن وفقا للإجراءات المحددة قانونا، ويكون للنائب العام أن يعمل اختصاصه بالمطالبة بملف الإجـ

 :إلا أنه ما يلاح  بشأن أعمال هذا الاختصاص في هذه المرحلة ،الجريمة تدخل فـي اختصـاص القطـب الجزائي المختص

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة علاقـــة مباشـــرة مــــا بــــين وكيــــل الجمهوريـــة المخـــتص محليـــا  4مكـــرر  04إنشــاء المـــادة 1-
يتبعه القطب الجزائي المختص، مـن خـلال إلـزام وكيـل الجمهوريـة بإخطـار النائـب العـام بنسـخة مـن والنائب العام الذي 

 .النائب العام لدى الجهة القضائية العادية بينهما الإجراءات دون التعبيـر عـن دور

ختصـــاص وكيــل تعــبر عــن مــدى القــوة الإلزاميــة لاختصــاص المطالبــة بملــف الإجــراءات في إنهــاء ا :عــدم وجــود تــدابير2-
تحــدد الحلــول في حــال وقــوع اخــتلاف في تقــدير التكييــف القــانوني مــن جهــة و  الجمهوريــة لــدى الجهــة القضــائية العاديــة

 .من جهة أخرى للوقائع بين النائب العام المطالب بالإجراءات ووكيل الجمهورية المخطر

في حـــال تمســـك هـــذا  كيـــل الجمهوريـــة المخطـــرتحــدد الجهـــة الـــتي تفصـــل بـــين النائـــب العـــام المطالـــب بـــالإجراءات وو  -2
الأخــير  باختصاصـــه ورفضـــه التخلـــي عـــن الملـــف وهـــي إشـــكالية يمكـــن أن تقـــع في حـــال إذا مـــا كانـــا لا ينتميـــان لـــنفس 

 .المجلس القضائي

  

                                                           
 .المرجع السابق  من قانون الإجراءات الجزائية 4مكرر  04المادة  - 1
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 :  خصوصية التحري: الفرع الثاني

فيمـا يتعلـق بوقـوع جريمـة الفسـاد ومرتكبيهـا التحري هو إجراء عع المعلومات الـتي تسـاعد علـى الوصـول إلى الحقيقـة        
 .والمجني عليه فيها

المحلـي للشـرطة القضـائية في جـرائم  الاختصـاصلقـد نـص المشـرع علـى توسـيع : البحث والتحري التقليديـة أساليب -أولا
أســاليب جديــدة في تعتــبر أخــرى  صــلاحياتإلى مــنحهم  بالإضــافةالفســاد محــل اختصــاص الأقطــاب الجزائيــة المتخصصــة، 

 .ج.إ.من ق 40مكرر  01إلى  0مكرر  01المنصوص عليها في المواد من  الاختصاصاتعمل الشرطة القضائية، وهي 

مــن  40المــادة  40/44مــن القــانون رقــم  0عــدلت المــادة : تمديــد الاختصــاص المحلــي لضــباط الشــرطة القضــائية -أ
والجـــرائم  ئية كلمـــا تعلـــق الأمـــر بجـــرائم المخـــدرات والجريمـــة المنظمـــةالاختصـــاص المحلـــي للضـــبطية القضـــا ج للتوســـيع مـــن.إ.ق

، الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآليـــة للمعطيـــات وجـــرائم تبيـــيض الأمـــوال والجـــرائم المتعلقـــة بالتشـــريع الخـــاص بالصـــرف والإرهـــاب
مـنهم أداء ذلـك القاضـي  الـوطني إذا طلـب يباشـروا مهمـتهم في كافـة الإقلـيم أنالحـق في لضباط الشـرطة القضـائية ومنحت 

 1.صختالم

هـذه  أمـام صـعوبة التحـري في جـرائم الفسـاد، وعلـى وجـه الخصـوص اسـتعمال مرتكـب: تمديد مـدة التوقيـف للنظـر -ب
للوصـول إلى كـل عناصـر الجريمـة،  متعددة وحديثة، تتطلب من ضباط وأعوان الضـبط القضـائي مـدة أطـول لأساليبالجرائم 

 14، مما جعل المشرع الجزائـري يعـدلها في المـادة 2ومتطلبات التحقيق الأولى للنظر لا تتماشى وبالتالي أصبحت مدة الوضع
 :ج التي نصت على جواز تمديد أجل التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص.إ.من ق

 .مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات -

 .مرتين إذا تعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أمن الدولة -

والجـرائم  الأمـوالالوطنيـة، وجـرائم تبيـيض  بجـرائم المخـدرات والجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الأمـرإذا تعلـق  ثـلاث مـرات -
 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري  ، محمد بكرارشوش . أ -1

 . 241ص ،  4440جانفي ،  40العدد ، جامعة قاصدي مربا  ورقلة 
 . 240المرجع السابق ص ، محمد بكرارشوش  -2
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 1.أو تخريبية  س مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية -

بتفتــيش المســاكن طبقــا  وايقومــيمكــن لضــباط الشــرطة القضــائية وبمناســبة الجنايــة أو الجنحــة المتلــبس بهــا أن : التفتــي  -جـــ
ج وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بمســـاكن الأشـــخاص الـــذين يكونـــوا قـــد ســـاهموا في الجنايـــة أو الجنحـــة أو .إ.مـــن ق 00لـــنص المـــادة 

لأفعال المجرمة، علـى أنـه لابـد مـن أن يحصـل علـى تـرخيص مسـبق مـن وكيـل الجمهوريـة أو يحوزون أوراق أو أشياء لها صلة با
وقــد أحــاط المشــرع ومــن أجــل مكافحــة فعالــة للجــرائم الخطــيرة محــل اختصــاص الأقطــاب الجزائيــة، أجــاز ، قاضــي التحقيــق

 .بتلك الجرائمللضبطية القضائية عدم مراعاة الشروط المتعلقة بالتفتيش عندما يباشرون تحقيق يتعلق 

جـــرائم الفســـاد تتميـــز بالطـــابع الســـري والخطـــير، و مـــن الجـــرائم المعقـــدة الـــتي تتطلـــب : التحـــري الخاصـــة أســـاليب -ثانيـــا
الــذي جعــل  الأمــربشــأنها،  الأدلــةعمليــات التحــري بشــأنها واقتفــاء آثارهــا اللجــوء إلى أســاليب تحــري خاصــة لتســهيل عــع 

اســــتثنائية وآليــــات جديــــدة للتحــــري  بــــإجراءاتالتحقيــــق  المشــــرع الجزائــــري يعــــزز اختصاصــــات الشــــرطة القضــــائية وقاضــــي
اللجوء إلى تسليم المراقب أو إتباع أسـاليب تحـري خاصـة  المتعلقة بالفساد ك تسهيل عع الأدلة المتعلقة بالجرائمل، 2والتحقيق
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 14المادة كذلك هو ما نصت عليه   و الاختراق و الالكترونيكالترصد 

مكـرر مــن قـانون الإجــراءات الجزائيـة فإنــه يمكــن  40بــالرجوع إلى نـص المــادة : مراقبـة الأشــخاص والأشــياء والأمـوال 1-
لاشـخاص وتنقـل الأمـوال  المراقبــةالشرطة القضائية وتحت سـلطتهم أعـوان الشـرطة القضـائية الحـق في القيـام بعمليــة  لضباط

وضـع شـخص  تعـني المراقبـةو، وفق شروط محـددة في القـانون ومتحصلات الجريمة، وذلك على امتداد التراب الـوطني، ولكـن
أو وســـائل نقـــل أو أمـــاكن أو مـــواد تحـــت رقابــــة ســـرية ودوريـــة بهـــدف الحصـــول علـــى معلومـــات لهـــا علاقـــة بالشـــخص محـــل 

 .، أو بالنشاط الذي يقوم بهالاشتباه أو بأموالـه

تتم المراقبة بعد إخبار وعـدم اعـتراض وكيـل الجمهوريـة المخــتص إقليميــا ويكــون الإخبـار كتابـة لأنـه يتضـمن تمديـد و 
وبعـد الانتهـاء مـن المراقبـة أو  ،الاختصاص الإقليمي ومسـاس بحريـة الأشـخاص، كمــا يــتم تحـت إشـراف وإدارة النائـب العـام

 .تحقيق للرجوع إليها واستعمالها خلال مراحل الدعوى الجزائية خلالها لابد من تدوين ما تم التوصل إليه ضمن محاضر

                                                           
الموافق  4004ربيع الثاني عام  0المؤرخ في  44-45المعدل وفق القانون رقم  4500يونيو  0الموافق  4200صفر عام  40المؤرخ ّ في  66–55 رقم الأمر -1

 . 44ص، 4445ديسمبر  40المؤرخ في  10عدد.ج.ج.ر.ج، ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 4445ديسمبر سنة  44
 .المرجع السابق   4440 سنة فبراير 44 الموافق ،4041 عام محرم 44 في مؤرخ ،44-40 رقم قانون من 10المادة   - 2



 المتخصصة الجزائية جرائم الفساد في ظل الاختصاص النوعي للأقطاب                                 الثانيالفصل 

39 
 

عمليــة مراقبـة ســرية  يقصـد بعمليــة اعـتراض المراسـلات :اعتـرا  المراسـلات وتســجيل الأصـوات والتقــاط الصـور  - 2
واللاسلكية فـي إطـار البحث والتحري عن الجريمة وعع الأدلة أو المعلومـات حـول الأشـخاص المشـتبه للمراسلات السلكية 

 .بهـم فـي ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب الجريمة

يقصـد بــه تسـجيل المحادثــات الشـفوية الــتي يتحـدث بهــا الأشــخاص بصـــفة ف تسـجيل الأصــوات والتقـاط الصــورأمـا 
 .كان عام أو خاص وكذلك التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصخاصة في م سـرية أو

 1نظرا لحساسية هذه العملية وخطورتها لتعلقها بحقوق وحريـات الأشـخاص أحاطهـا المشـرع بمجموعـة مـن الشـروط
  :التالية

 .يجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة جرائم محددة على سبيل الحصر -
 .الإجراءات بمناسبة جريمة في حالة تلبس أو بمناسـبة تحقيـق ابتـدائي يجريه قاضي التحقيقيجب أن تتم هذه  -
يجــب أن تـــتم هــذه الإجـــراءات بنــاء علـــى إذن مكتــوب مـــن وكيــل الجمهوريـــة المخــتص إقليميــــا وفي حالــة فـــتح تحقيـــق  -

 .قضائي بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
 الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلـوب يجب أن يتضمن هذا -
 .التقاطها والأماكن المقصودة والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه الإجراءات ومدتها -
 .يجب أن يكون الإذن محدد لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد -
 2.ـن الإجـراءات المذكورةيجب على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا عن كل إجـراء م -

قيــام ضـــابط أو عـــون الشــرطة القضــائية تحــت مســؤولية ضــابط الشــرطة القضــائية " التســرب عمليــة يقصــد ب :التســرب – 2
 المكلف بتنسيق العمليـة بمراقبـة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنـه فاعـل معهـم أو شــريك لهــم أو

تفاديا لأي خطأ يؤثر على سير العملية وكذلك حفاظا على حيـاة الأشـخاص فـرض المشـرع عـدة شـروط ، غير أنه 3"خاف
 :لصحة هذه العملية، يمكن ايجازها فيما يلي

                                                           
 .المرجع السابق  من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر  01المادة  -1
 . 10ص  ، 4445الجزائر ، دار بلقيس  للنشر  ،  0ط، في التشريع الجزائري المقارن  الاجراءات الجزائيةعبد الرحمان خلفي،  -2
 .المرجع السابق   قانون الإجراءات الجزائية من 44مكرر  01المادة  -3
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أن يكـون اللجــوء علــى عمليــة التسـرب قــد اقتضــته ضــرورات التحقيــق أو التحـري في جـــرائم المخــدرات أو الجريمــة المنظمــة  -
أو الجــرائم الماســة بأنظمـــة المعالجـــة الآليــة للمعطيــات أو جــرائم تبيــيض الأمــوال والإرهــاب، والجــرائم العــابرة للحــدود الوطنيــة 

 ؛المتعلقة بالتشـريع الخـاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

ـــة أو مـــن قاضــــي التحقيـــق بعـــد إخطـــار وكيـــل  - ـــإذن مكتـــوب ومســـبب مـــن وكيـــل الجمهوري ـــا مباشـــرتها إلا ب لا يجـــوز قانون
 ؛الجمهورية

أن يـــذكر في الإذن الجريمـــة الـــتي تـــبرر اللجـــوء إلى هـــذا الإجـــراء وهويـــة ضــــابط الشــــرطة القضـــائية الـــتي تـــتم العمليـــة تحـــت  -
 ؛أشهر 40مسؤوليته والمدة التي يجب أن لا تتجاوز 

أو يجـــب أن تـــذكر في وثيقـــة الإذن بالقيـــام بعمليـــة التســـرب، ويمكـــن أن تجـــدد تلـــك العمليـــة حســــب مقتضـــيات التحـــري  -
 .التحقيق ضمن نفس الشروط

كامـل الصـلاحيات في إيقافهـا أو إحـداث تغيـير رخـص بإجرائهـا  هو أنـه يحـوز القاضـي الـذي  إليهما يمكن الإشارة 
 1.وتودع هذه الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب قبل انقضاء المـدة المحـددة، بشأنها

الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من  :"هوليم المراقب سالت :التسليم المراقب - 0
الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف 

 .2"ههوية الأشخاص الضالعين في ارتكاب

مـن  04يختلف في مضمونه مع التعريف الذي جاءت به المـادة لا إن الملاح  من خلال هذا التعريف هو انه 
المتعلق بمكافحة التهريب الذي أوضح أن اللجوء إلى هذا الإجراء يستلزم إذن وكيل  42/40/4441الأمر المؤرخ في 

 3.الجمهورية

الخاصــة بجــرائم  اســتحدث المشــرع الجزائــري الترصــد الالكــتروني كأحــد صــور التحــري :الترصــد الإلكترونــي: خامســا - 0
، ولكـن دون تعريفــه أو الإشـارة الى إجراءاتــه 44-40مـن قــانون الوقايـة مــن الفسـاد ومكافحتــه  10الفسـاد بموجـب المــادة 

المعـدل  40/44وقد استدرك المشرع الأمر خلال فقـرة قصـيرة مـن قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه مـن خـلال القـانون 

                                                           
 1طار هومة ، ،ا، د 4440/44/44المؤرخ في 44-40مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية على ضوء آخر تعديل بموجب القانون : محمد حزيط -1

 . 44،ص 4444لجزائر
 .المرجع السابق  44-40من القانون ( ك)أنظر المادة الثانية في فقرتها  - 2
 04أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،المرجع السابق،ص  -3
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تحت عنوان اعترض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقـاط الصـور واغلـب الفقـه عـرف ، ئية والمتمم لقانون الاجراءات الجزا
 .   1الترصد الالكتروني من خلال مظاهره وصوره السالفة الذكر 

مــن الجــرائم المعقــدة الــتي تتطلــب عمليــات التحــري بشــأنها واقتفــاء تعــد جــرائم الفســاد في الأخــير يمكــن القــول أن 
تتميـز أحد تلك الأساليب الخاصـة الـتي لاختراق ، ويعد ابشأنها الأدلةآثارها اللجوء إلى أساليب تحري خاصة لتسهيل عع 

ومكافحتــه بــدلا عــن التســرب  بالطــابع الســري والخطــير، اســتعمله المشـــرع الجزائـــري فـــي القــانون المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد
 2.وعليه فإن التسرب والاختراق إجراء واحد

 .كمةا التحقيلا القضائي و المح إجراءخصوصية : المطلب الثاني

تباشر السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي وتهـدف إلى اسـتظهار أدلـة الإدانـة وأدلـة الـبراءة في شـأن جريمـة الفسـاد و مـن ثم 
 . تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيةالإحالة إلى القضاء أو 

 .التحقيلا إجراءخصوصية : الفرع الأول

قاضـــي التحقيـــق اختصــــاص أصــــيل فــــي اللجـــوء إلى في جـــرائم الفســـاد  التحقيـــق إجـــراءاتخصوصـــية لقـــد منحـــت 
يمكــن مباشــرتها علــى العمــل بأســاليب التحــري الخاصــة في هــذه المرحلــة والتـــي ســـبق التفصـــيل فيهـــا كوســائل تحــري خاصــة 

مستوى مرحلة البحث والتحري من طرف ضباط الشرطة القضائية، بإذن مـن وكيـل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق في مجــال 
بالإضــــافة إلى ذلــــك ســــارع المشــــرع إلى تكييــــف بعــــض إجـــــراءات التحقيـــــق ، الجـــــرائم محـــــل الاختصــــاص النــــوعي لاقطــــاب
 .لتعاون القضائي الدوليواسـتحدث وسائل تحقيق أخرى في إطار ا

مــن لإجــراءات التحقيــق المشــرع اســتدعت جــرائم الفســاد إعــادة مراجعــة  :تكيــف بعــض وســائل التحقيــلا القضــائي -أولا
وتتمثـل هـذه ، حيث وسـائل التحقيق المتاحة على مستواه ومدى تماشيها ومسايرتها للتطور الذي وصـل إليـه الإجــرام المـنظم

 :الوسائل فيما يلي

يجــوز لوكيـــل الجمهوريــة إذا تطلبــت خطـــورة القضــية أو تشـــعبها أن حيــث  :جــواز العمــل كفريـــلا للتحقيــلا القضـــائي - 0
يلحق بقاضي التحقيق المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيـق آخـرين سـواء عنـد فــتح تحقيـق أو بنـاء علـى طلـب مـن 

                                                           
مجلة الدراسات القانونية ، الاقتصادي في القانون الجزائري الترصد الالكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن جرائم الفساد ، نسرين حاج عبد الحافي   -  1

 . 4041ص ، 4444سنة ،  41المجلد ،  44العدد، والاقتصادية 
 04أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،المرجع السابق،ص  -2
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يــق المكلــف بــالتحقيق بســير إجــراءات التحقيــق ولـــه وينســق قاضــي التحق.القاضــي المكلــف بــالتحقيق أثنــاء ســير الإجــراءات
 .1وحـده صـفة الفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية

تقرير جواز العمل كفريق للتحقيق القضائي يكون في الجرائم الخطيرة والمتشعبة وهي الميزة الأساسية لجـرائم محــل  ان
 .اب الجزائية المتخصصةاختصـاص الأقطـ

تتفـــاوت مـــدة الحـــبس المؤقـــت للمـــتهم أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق القضــــائي بالنســــبة للجــــرائم : تمديـــد الحـــبق المؤقـــت - 2
الأمـر بالوضـع في الحـبس المؤقـت  يوما من تـاريخ مثـول المـتهم أمـام قاضـي التحقيــق، وإصــدار 44العادية فيقرر المشرع مدة 
 0مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، وفي حــالات أخــرى يقــرر مــدة 440المنصــوص عليهــا في المـــادة  بالنســبة للجــنح بالشــروط

مــرات، غــير أنــه فيمــا يتعلــق بــالجرائم الخطــيرة كالجريمـــة الإرهابيـــة والجنايـــة العــابرة  2أشــهر قابلــة للتجديــد مــن مـــرة واحــدة إلى 
 .عاديةللحدود فإنه يقر تمديد أوسع عما هو عليه في الجرائم ال

ونصـت علـى هـذه الحالـة الفقـرة الأولى مـن المـادة :  المؤقت فـي الجـرائم المتعلقـة بالأعمـال الإرهابيـة الحبقتمديد  -
مــرات مــن قبــل  1أشــهر  0مكــرر مــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيــة، حيــث يجــوز تمديــد مــدة الحــبس المؤقــت المقــررة بـــ 441

مـرات مـن قبـل غرفـة الاتهـام وبالتـالي يصــبح الحـبس المؤقـت بالنسـبة  42الـة قاضي التحقيـق، كمـا يجـوز التمديـد في هـذه الح
 2.شهرا 20لهذه الجرائم يصل إلى 

وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة : تمديــد الحــبق المؤقــت فــي الجنايــة العــابرة للحــدود الوطنيــة -
قاضــي التحقيــق موســعة لتجديــد الحــبس المؤقــت لإحــدى مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، حيــث تكــون ســلطة  441
مــرات وبالتـالي يصــل الحـبس المؤقــت بالنسـبة لهـــذا النـوع مــن الجــرائم  42مــرة، كمـا يجــوز لغرفـة الاتهــام تجديـده ) 44)عشـر 
 3.شهرا 04

امـة أساسـية يشـكل موضـوع التعـاون الـدولي دع: أساليب التحقيلا المستحدثة فـي إطـار التعـاون القضـائي الـدولي: ثانيا
بشأن حل الإشكاليات القانونية، في جل الميادين الجزائيـة والمدنيـة والتجاريـة والبحريـة وعلـى الخصـوص محاربـة الجريمـة العـابرة 
لاوطان، وفي وقت أصـبحت فيـه العولمـة والتقـدم التكنولوجي المسـهل، يسـهلها بتـوفير آليـات تخطـي حـدود وانتشـار الجريمـة 

 . كل الأوطانوظهورها بسـرعة في

                                                           
 .المرجع السابق  مـن قانون الإجراءات الجزائية 14من المادة  44أنظر الفقرة   -1
 411،ص  4440،دار هومة،الجزائر،  40قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،ط: محمد حزيط -2
  .411محمد حزيط المرجع نفسه، ص  -3
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 44-41الخاصـــة حيـــث أدرجـــت في القـــانون  التعـــاون الـــدولي وتنظيمـــه في العديــــد مــــن النصــــوصعلـــى الـــنص تم 
، "التعـاون الـدولي"تحـت عنـوان  24إلى  41جاء في الفصل الرابـع بـالمواد مـن  ، لمـا1المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

التعـاون "عنـوان  تحـت 25إلى  21، لما جاء في الفصل السادس منـه بـالمواد مـن 2بمكافحة التهريب ةالمتعلق -4106المادةو 
تحـت عنـوان  11البـاب الخـامس منـه بالمـادة  المتعلق بالوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه لمـا جـاء في 44-40، والقانون "الدولي

  .القضائي التعـاون –التعاون الدولي واسترداد الموجودات "

التعــاون القضـائي الــدولي في المـادة الجزائيـــة تنفيـــذ الــدول المطلوبــة بنـاء إلى اتفــاق متبـادل لتســهيل إجــراءات د ويقصـ
المتابعة والعقـاب علـى الجـرائم المرتكبـة فــي الدولـة الطالبـة، هـذا الإجـراء هـو قضـائي لأنـه مـأمور بـه مـن طـرف قضـاء إحـدى 

ـــة أن تتفــق لتســهيل الــدول لأجـــل إجــراءات دعــوى عموميــة معينــة،  وهــي دوليــة لأنهــا تخاطــب وتفــرض علــى أكثــر مــن دول
 .تطبيق الإجراءات

 : استعمال وسائل قانونية مثل التعاون القضائي الدوليويقتضي 

أكـــدت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة علــــى ضــــرورة تفعيـــل المســـاعدة القضـــائية  :المســـاعدة القضـــائية-أ
الحصــول  :التاليــة الــدول في مرحلــة التحقيــق والمحاكمــة، وحــددت المجــالات الــتي تطلــب فيهــا المســاعدة القضــائية المتبادلــة بــين

فحـــص  ، تنفيـــذ عمليــات التفتــيش والضـــبط والتجميــد، تبليـــف المســتندات القضــائية ،علــى أدلــة وأقــوال مـــن الأشــخاص
تقــد  أصــول المســتندات والســجلات ذات ، يقــوم بهــا الخــبراءتقــد  المعلومــات والأدلــة والتقييمــات الــتي ، المعلومــات والموقــع

، الصــلة بمــا فيهــا الســجلات الحكوميــة أو المصـــرفية أو الماليــة أو ســجلات الشــركات أو الأعمــال، أو نســخ مصــادق عليهــا
صـــول علـــى التعــرف علـــى العائـــدات الإجراميـــة أو الممتلكـــات أو الأدوات أو الأشـــياء الأخـــرى أو اقتفــــاء أثرهـــا لأغـــراض الح

أي نــوع آخــر مــن المســاعدة لا يتعــارض مــع القــانون  ، تســهيل مثــول الأشــخاص طواعيــة في الدولــة الطــرف الطالبــة، أدلــة
 3.الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

علـى أسـاس  إن تسليم المجرمين هو ذلك الإجراء الذي تقوم بموجبه الدولة استنادا على اتفاقيــة أو: تسليم المجرمين- ب
ـــها ـــة لاتهامـــه أو لأن محكــوم عليــه بعقوبــة جنائيــة، وتشــترط أغلــب  لمعاملــة بالمثــل عــادة إلى دولــة أخــرى، شخصــا تطلبــه الدول

الدول لقبـول التسـليم التجـر  المـزدوج، أي أنــه لابـد أن يكـون المطلـوب تسـليمه قـد ارتكـب فعـلا جرمـا في الـدولتين الطالبـة 
                                                           

 حتهماموال وتمويل الإرهاب ومكافوالمتعلق بالوقاية من تبييض الأ 4441فبراير سنة  0الموافق  4041ذي الحجة عام  41المؤرخ في  44-41القانون رقم  - 1
 . 2ص،  4441فبراير  40المؤرخ في  44عدد.ج.ج.ر.ج، 
 42المؤرخ في  15عدد .ج.ج.ر.ج،مكافحة التهريب ، المتضمن4441غشت  42الموافق  4040رجب عام  40المؤرخ في  41/40الأمر رقم  - 2

  . 2ص،  4441غشت
 .4444نوفمبر  41المؤرخة في   41/11القرار ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةمن  40المادة  -3
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آثــار ، المجــرمين شـــروط تســـليممــن  ابتــداءمســألة التســليم في قــانون الاجــراءات الجزائيــة  وقــد نظــم المشــرع الجزائــري .والمطلوبــة
 .1العبوروأخيرا  التسليم

يقصد بالإنابة القضائية الدولية تكليف السلطة القضائية في الدولــة المنيبــة للســلطة القضـائية : الإنابة القضائية الدولية-ج
وتهـــدف الإنابــة القضــائية إلى تبســيط الإجــراءات . عــدة إجــراءات مــن إجــراءات التحقيـــقفي دولــة أخــرى، بالقيــام بــإجراء أو 

وقـد نظـم المشـرع الجزائـري مسـألة الإنابـة القضـائية في البـاب ، وسرعة القيام بها لتذليل الصـعوبات الـتي تعيـق تطبيـق القـوانين
 .من قانون الإجراءات الجزائية144الثاني بنص المادة 

ويحقــق هــذا النظــام الاتصــال المباشــر بــين القضــاة في الــدول المختلفــة، بحيــث تكفــل ســرعة البــت في طلبــات : الاتصــال–د 
 .لمعلومات الخاصة المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين ويساهم هذا النظام في تبـادلا

الجزائيـة لا تعـترف بحجيـة الأحكـام الصـادرة كقاعـدة عامـة أن المحـاكم : تنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد الجزائيـة- هـ 
غير أن الدول وجـدت نفســها فــي مواجهـة جـرائم . من قضـاء دول أجنبية، وذلك استنادا لمبدأ السيادة القضائية لكل دولة

 ول احــترام الأحكــامخطــيرة تمــس العديــد منهــا علــى الســواء، نظــرا لتعــاون المنظمــات الإجراميــة فيمــا بينهــا، تحــتم علــى الــد
 .2لكن بعد إخضاعها لإجراءات خاصة الأجنبية

 المحاكمة إجراءات: الفرع الثاني 

 الأمـــرتتميــز المحاكمــة أمـــام المحــاكم ذات الاختصـــاص الموســع بقواعـــد عامــة مقــررة في القواعـــد العامــة، ســـواء تعلــق 
، أو ةالمتبعة إلى غاية صدور حكـم فاصـل في موضـوع الجريمـ الإجراءاتما تعلق منها بأو  بتلك المبادئ التي تحكم المحاكمة،

 .الجزاءات المسلطة على مرتكبي جرائم الفساد

لجزائيــة تتقيــد المحاكمـة بمجموعــة مـن المبـادئ تنطبــق علـى عيــع المحـاكم ا: المبـاد  التــي تحكـم إجــراءات المحكمـة: أولا
 .والتدوينحضور الخصوم  ،شفافية المرافعات ،تتمثل في علنية الجلسات

                                                           
 050المجـرمين في المـواد مـن  الأول من قانون الإجراءات الجزائية، حيث جاء فـي الفصــل الأول منــه شــروط تســليم الكتاب السابع الباببهذا الخصوص أنظر   -1

منــه، 140إلى  140منــه، وورد في الفصــل الثالــث آثــار التســليم في المــواد مــن  142إلى  144مــن  منــه، وفي الفصــل الثــاني إجــراءات التســليم في المــواد 144إلى 
 (".الترانزيت)العبور "منه تحت عنوان  145وختمت المادة 

رسوم الرئاسي رقم المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب الم4500اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة لسـنة   -2
 .،حيث أكدت على مراعاة الأحكام الأجنبية المتماثلة 4551جانفي 40المؤرخ في  51-04
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مراقبـة  بموجبهـا يسـمح للجمهـورالمحاكمـة والـتي  لمجريـاتعلنيـة الجلسـات أحـد أهـم الضـمانات المقـررة  :علنية الجلسـات -
ة هـالمحاكمة ومدى تقيد القضاة بأحكام القانون، هذا فضلا عن ياع الحكم تحقيقا لفكرة الـردع علـى أوسـع نطـاق، مـن ج

  1.ودليلا على عدم تحيزه ة للقاضيأخرى فإن علانية المحاكمة تعد ضمان

الاجـراءات الجزائيـة، مـن قـانون  401نـص المـادة  هيجب أن يصدر في جلسة علنيـة يحكمـالذي إلا أن هذا الحكم 
إخـراج القصـر مـن الجلسـة، كمـا يمكـن أن تكـون  العلانية مبدأ غير مطلق في عيع الجلسات بل للقاضي سلطة تقديريـة فيو 

 .النظام العام والآداب العامة علانيتها خطر على فيكان الجلسة سرية إذا  

يـــتمكن  إلـــيهم حـــتى ةهـــالموجتعـــني حضـــور أطـــراف الخصـــومة ويـــاع أقـــوالهم ومناقشـــتهم في الـــتهم  :شـــفوية المرافعـــات -
 رحلة المحاكمـة بالتحقيقـات الابتدائيـة الـتي أجريـتم فلا يكتفي خلال .الخصوم من الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الشهود

يجب علـى قاضـي الحكـم أن يعتمـد بصـفة أساسـية علـى التحقيقـات الـتي يجريهـا في الجلسـة مـا لم يـنص  إنما بشأن الدعوى،
 .2القانون على غير ذلك

شـفافية المرافعـات،  تجرى إجراءات المحاكمة بحضـور الخصـوم ويعـد ذلـك أهـم الضـمانات تـدعيما لمبـدأ :حضور الخصوم -
بــالطرق القانونيــة، وتم التأكــد مــن وصــول الاســتدعاء  دون أطــراف الخصــومة إلا إذا تم الاســتدعاءفــلا يجــوز إجــراء المحاكمــة 

 :عن الخصوم الواجب حضوهم للجلسة فهم أما 3.الحالة يتم الحكم في غيابهم ورفض الخصوم الحضور، ففي هذه

خل في تشـكيلة هيئـة المحكمـة، ولا تنعقـد النيابة العامة، فهي من قـام بتحريـك الـدعوى العموميـة وهـي ممثلـة المجتمـع، وتـد -
 .الجلسة في غيابها

 .فرصة الدفاع عن نفسه إعطائهالمتهم ويتعين حضوره باعتباره خصما مهما في الدعوى العمومية  -

 .المدعي المدني يلزم القانون وجوده أثناء الجلسة في حالة رفع الدعوى المدنية التبعية ليتم الفصل في مسألة التعويضات -

 أيــام علــى الأكثــر مــن تــاريخ 2 يعــني قيــام كاتــب الجلســة بتحريــر محضــر الجلســة في مهلــة :تــدوين إجــراءات المحاكمــة -
كانـــت ســـرية أو علنيـــة وأيـــاء  النطـــق بـــالحكم، تحـــت إشـــراف رئـــيس المحكمـــة ويشـــمل المحضـــر تـــاريخ الجلســـة وبيـــان مـــا إذا

                                                           
 .041،ص4554،الجزائر،للكتابسليمان عبد الله سليمان،النظرية العامة للتدابير الاحترازية،دراسة مقارنة،المؤسسة الوطنية  -1
ية الحقوق والعلوم السياسية، ل،تخصص قانون،كالقانوينة  الصفقات العمومية،رسالة لنيل درجة دكتوراه علومتياب نادية ،آليات مواجهة الفساد في مجال  -2

 .214ص 4442جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .01خلفي عبد الرحمان،المرجع السابق،ص -3
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م وأيـاء الشـهود وتصـريحات كـل واحـد مـنهم وتـدوين هوالمـدافعين عـنالقضاة، والكاتب وممثل النيابـة العامـة وأيـاء الخصـوم 
 1.الإجراءات التي تمت،وكذا الطلبات التي قدمت أثناء النظر في الدعوى

الموســع، وهــي قواعــد تشــترك  تلــك هــي المبــادئ الــتي تقــوم عليهــا إجــراءات المحاكمــة أمــام المحــاكم ذات الاختصــاص
 .بهذه المبادئ يعرض حكم القاضي لبطلان الإجراءات إخلالدرجاتها، وأي فيها كل المحاكم باختلاف أنواعها و 

يحضـر القضـاة والنيابـة العامـة وكاتـب الجلسـة في اليـوم المحـدد لكـل قضـية  :سير الجلسات المتعلقة بجرائم الفسـاد -ثانيا
المرافعــات يتمتــع رئــيس الجلسـة بســلطات هامــة، تتمثــل في  وإدارةسـة لتخـص جريمــة مــن جــرائم الفسـاد، ومــن أجــل ضــبط الج

  2.واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة ضبط حسن سير الجلسات وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة،

تبــــدأ المحكمــــة جلســــتها بــــالإعلان عــــن افتتاحهــــا والمنــــاداة علــــى أطــــراف الــــدعوى مــــن متهمــــين وضــــحايا وشــــهود 
م هوتبلــيغ المتهمــين  م بعــدها يــتم التحقــق مــن هويــة المــتهم أونيا إن وجــدوا والتأكــد مــن حضــورهم، وغيــابهمــد ين ومســؤول

  3.بالتهم الموجهة إليهم

حضر الجلسة في اليوم المحـدد لهـا يحـق  إذاو إذا كان المتهم محبوسا مؤقتا سيق بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة 
حظـر الجلسـة بـدون محـامي علـى الـرئيس نـدب محـامي تلقائيـا إذا مـا طلـب ذلـك المـتهم، وبعـد أن  وإذاله الاسـتعانة بمـدافع، 

 سـرية المحاكمـة، تبـدأ إجـراءات التحقيـق في الجلسـة باسـتجواب المـتهم والاستفسـار حـول كـل يقرر رئـيس المحكمـة علانيـة أو
مباشــرة إلى  ةلالأســئحــق توجيــه  جــدوا، ويكــون للنيابــةومواجهتــه بالأدلــة ويــاع الشــهود إن و  واقعــة مــن الوقــائع المنســوبة إليــه

 4.عن طريق رئيس المحكمة ةلالأسئه مفيدا من اير  المتهمين والشهود، ويكون لدفاع المتهمين الحق في توجيه ما

                                                           
المرجع  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 411 – 00رقم  المعدل والمتمم لامر 4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40لقانون رقم امن 204المادة -1

 .السابق 
 210المرجع السابق ص، تياب نادية ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية -2
 قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40لقانون رقم من قانون ا 202المادة  -3

 .المرجع السابق 
المتضمن قانون الإجراءات  411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40لقانون رقم من ا200,214.401,440المواد -4

 .المرجع السابق  الجزائية
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صـاي مناسـبة ل اهـيراالـتي فهية الشـ طلباته، يتقدم ممثل النيابة العامـة بطلباتـه الكتابيـة أو وبعد تقد  المدعي ومحاميه
بــاقي الخصــوم وللمــتهم ومحاميــه  دور دفــاع المــتهم لتقــد  مرافعتــه، والنيابــة العامــة حــق الــرد علــى دفــاعليــأ  بعــدها  1.العدالــة

 2. دائما الكلمة الأخيرة

ضوء الأدلـة والبراهـين الموجـودة  بعد انتهاء المرافعات يتم إحالة ملف القضية إلى المداولة للفصل في موضوعها على
 3.لذلك الدعوة ويتم النطق بالحكم في الجلسة المحددة في ملف

قــانون الوقايـة مـن الفســاد  لكـن قـد تنتهـي الــدعوى الناشـئة عـن جــرائم الفسـاد قبـل الفصــل في موضـوعيا، إذ يحمـل
تضـمن أحكـام مميـزة بخصـوص تقـادم الـدعوى  ذعامة لانقضاء الدعوى العموميـة، إمكافحته في طياته خروجا عن القواعد ال

 :عمومية في جرائم الفساد عامة تتمثل فيال

 

 4.تقادم بالنسبة لكل جرائم الفساد إذا تم تحويل عائدات الجرم خارج الوطنلل عدم قابلية الدعوى -

، بمضـي 5أما إذا بقيت عائدات الجريمة داخل الوطن، فإن مدة التقـادم في هـذه الحالـة تقـدر وفقـا لمـا قررتـه القواعـد العامـة -
 6.ك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعةلتسري ابتداء من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تسنوات  2

يعتـبر التشــريع الجزائـري مـن التشــريعات السـباقة الـتي أكــدت علـى ضــرورة : الجـزاءات الصــادرة عـن جــرائم الفسـاد -ثالثـا
 .والمفسدين لفاسد العقاب عليهم ردعا لساد وان زال ملاحقة الأشخاص المرتكبة لجرائم الف

لتنـوع الأشـخاص المرتكبـة للجريمـة  علـى جـزاءات تنوعـت تبعـا ومن أجل ذلـك اشـتمل قـانون الوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه
 .بين عقوبات  أصلية وأخرى تكميلية

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40لقانون رقم امن 420,212.المواد انظر -1

 .المرجع السابق 
المرجع  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40لقانون رقم امن 212المادة -2

 .السابق 
المرجع ،  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 411 – 00المعدل والمتمم لامر رقم  4440نوفمبر  44المؤرخ في  40 – 40قانون رقم لامن 211المادة  -3

 السابق 
 .المرجع  السابق معدل ومتمم،السابق الإشارة..،4440فيفري44،مؤرخ في44-40من قانون رقم4فقرة 10المادة  انظر -4
 .من القانون السابق الإشارة إليه 4فقرة  10المادة  انظر -5
 .رجع السابق معدل و متمم،الم...،4500يونيو40،مؤرخ في414-00من الأمر رقم40انظر المادة  -6
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العقوبـات، إذ  قانونتختلف العقوبات الأصلية لجرائم الفساد عن تلك المنصوص عليها في  لا :العقوبات الأصلية - أ
 .تشمل عقوبات سالبة للحرية والغرامة

ـــة – ـــات الســـالبة للحري الملاحـــ  أن المشـــرع قـــد ســـوى في العقـــاب بـــين جريمـــة رشـــوة الموظـــف العمـــومي، وجريمـــة  :العقوب
يــــة الامتيــــازات غــــير المــــبررة في مجــــال الصــــفقات العموميــــة، رشــــوة المــــوظفين العمــــوميين الأجانــــب ومــــوظفي المنظمــــات الدول

كــات مــن قبـــل الموظــف العمــومي واســتعمالها علــى نحـــو غــير شــرعي، الغــدر، اســتغلال النفـــوذ، لوالعموميــة، واخــتلاس الممت
 1.سنوات 44في الحبس من سنتين إلى إساءة استغلال الوظيفة، وتمثلت

عليـه  وبذلك تبقى عقوبة الحبس في نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحتـه لا تختلـف عـن مـا كـان منصـوص
الحــبس مــن  اهمقــدار في العقوبــة الــتي كــان  44-40في قــانون العقوبــات عــدا جريمــة اســتغلال النفــوذ، إذ تشــدد قــانون رقــم 

 .سنوات 44سنة واحدة إلى  س سنوات، وأصبح الحبس من سنتين إلى 

العقوبـــات كتلقـــي قـــانون  أمــا عقوبـــة الحـــبس الـــتي حـــددها المشــرع بالنســـبة للجـــرائم المســـتحدثة الـــتي لم يــنص عليهـــا
أمـا الجـرائم الأخـرى المسـتحدثة المتصـلة  2.أشـهر إلى سـنتين 0الهدايا، الإبلاغ عن تعارض المصاي، فتمثلت في الحـبس مـن 

بالقطــــاع الخــــاص كجريمــــة الرشــــوة في القطــــاع الخــــاص واخــــتلاس الممتلكــــات، وجريمــــة عــــدم التصــــريح أو التصــــريح الكــــاذب 
 3.أشهر إلى  س سنوات 0لبة للحرية في الحبس من بالممتلكات، فتمثلت العقوبة السا

مـــن قـــانون مكافحـــة  41هـــذا وقـــد تميـــزت جريمـــة الرشـــوة في مجـــال الصـــفقات العموميـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 
سـنة لخطورتهـا علـى المـال  44إلى  44بعقوبـة الحـبس مـن  الفساد بعقوبة مشددة عن سائر الجرائم سالفة الذكر، إذ خصـها

 .العام

يتولى المشرع تحديد مقـدار الغرامـة بطريقـة حسـابية علـى نحـو يجعلهـا معروفـة سـلفا،وذلك بتحديـدها بـين حـدين  :الغرامة –
وخطــورة الفعــل المرتكـــب، وهــو مــا اعتمــده المشــرع في جـــرائم  أدنى وأقصــى تاركــا للقاضــي الســلطة التقديريـــة حســب طبيعــة

 .الفساد

                                                           
 .المرجع السابق عدل و متمم  م4440فيفري   44مؤرخ في ، 40-44من القانون رقم  41,40,40,45,24,24,22راجع المواد  -1
 .المرجع السابق ، لّق بالوقاية من الفساد ومكافحتهيتع 4440فبراير سنة  44الموافق  4041محرّم عام  44مؤرخّ في  44-40من قانون رقم  20,20المواد -2
المرجع ،  يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته 4440فبراير سنة  44الموافق  4041محرّم عام  44مؤرخّ في  44-40من قانون رقم 04,04,20المواد -3

 .السابق 
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وكانــت موجــودة بقــانون العقوبــات فمقــدار الغرامــة لم يختلــف عــن مــا  قــام بتوســيع نطاقهــا  فبخصــوص الجــرائم الــتي
دج مــا عــدا جريمــة  4.444.444إلى  444.444منصــوص عليــه في قــانون العقوبــات، إذ تتمثــل مقــدارها مــا بــين  كــان

يــتراو  بــين  اهمقــدار اســتغلال النفــوذ، إذ تشــدد المشــرع في مقــدار الغرامــة مقارنــة لمــا كــان عليــه في قــانون العقوبــات، إذ كــان 
 4.444.444إلى  444.444مــــا أصــــبح مــــن  والآندج كحــــد أقصــــى،  44.444إلى  144دج كحــــد أدنى و 144
 1.دج

أمـــا عـــن مقـــدار الغرامـــة الـــتي حـــددها المشـــرع بالنســـبة لـــبعض جـــرائم الفســـاد المســـتحدثة لجريمـــة تلقـــي الهـــدايا، عـــدم 
أمــــا جريمــــة الرشـــــوة في القطــــاع الخـــــاص  444.444دج إلى دج  14.444الإبــــلاغ عــــن تعـــــارض المصــــاي فتــــتراو  بـــــين 

كـات فمقـدار الغرامـة فيهـا يـتراو  لكات في القطاع الخاص وجريمة عدم التصـريح أو التصـريح الكـاذب بالممتلواختلاس الممت
 2.دج 144.444إلى  14.444بين 

مـــن قـــانون  41المـــادة  عليهـــا في الغرامـــة في جريمـــة الرشـــوة في مجـــال الصـــفقات العموميـــة المنصـــوصتتغـــير هـــذا وقـــد 
ولضـمان  .دج 444.444إلى  444.444بـين  ، حيث ماالوقاية من الفساد ومكافحته عن سائر الجرائم السالفة الذكر

عـــدم إفـــلات الجنـــاة لم يســـلم الشـــخص المعنـــوي مـــن المســـؤولية الجزائيـــة في قـــانون مكافحـــة الفســـاد، وهـــو مـــا يتضـــح بصـــورة 
الشــخص الاعتبــاري مســؤولا جزائيــا عــن الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا  يكــون" بنصــها علــى 12واضــحة في نــص المــادة 

  ".القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

وبــذلك فهنــاك إحالــة صــريحة إلى تطبيــق القواعــد العامــة في هــذا المجــال، وقــد حــددت العقوبــة الأصــلية المطبقــة علــى 
مرة إلى  ـس مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للشـخص الطبيعـي في قـانون  الشخص الاعتباري بالغرامة التي تساوي من

 .مكرر40 للمادة العقوبات، وذلك طبقا 

بجريمـة أو  في حالـة الإدانـة" علـى من قانون الوقاية من الفسـاد ومكافحتـه 14نصت المادة  :العقوبات التكميلية -ب 
تعاقــب الجــاني بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات  يمكــن للجهــة القضــائية أنأكثــر مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون 
باسـتقراء نـص المـادة يتضـح جليـا إحالـة المشـرع إلى تطبيـق القواعـد العامـة ". التكميلية المنصوص عليهـا في قـانون العقوبـات 

 .المنصوص عليها في قانون العقوبات

                                                           
يتعلّق بالوقاية من الفساد  4440فبراير سنة  44وافق iا 4041محرّم عام  44مؤرخّ في  44 - 40من قانون رقم 41,40,40,45,24,24,22المواد  -1

 .المرجع السابق ،  ومكافحته
،  بالوقاية من الفساد ومكافحتهيتعلّق  4440فبراير سنة  44وافق iا 4041محرّم عام  44مؤرخّ في  44 - 40من قانون رقم 20,20,04,04المواد -2

 .المرجع السابق 
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إلى أن قـانون العقوبـات قـد عـدل  لعقوبـات التكميليـة مـع الإشـارةا علـىمن هذا القانون  40إلى  45وقد نصت المواد من 
 :وتم استحداث عقوبات تكميلية جديدة تمثلت في 5، وبموجبه عدلت المادة 421-40بموجب القانون رقم 

 .الإقصاء من الصفقات العمومية -

 .الحضر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع -

جانـب هـذه العقوبـات أبقـى المشــرع  السـياقة أو إلغائهـا أو منــع مـن إصـدار رخصـة جديـدة إلىتعليـق أو سـحب رخصـة  -
 :على العقوبات سابقة والمتمثلة في

 .تحديد الإقامة -

 .المصادرة الجزئية لاموال -

 .حل الشخص الاعتباري ونشر الحكم -

الفســـاد ومكافحتـــه،إذ أعطـــى لهـــا المشـــرع وتبقـــى فكـــرة التجنـــيح أهـــم مـــا يميـــز جـــرائم الفســـاد في قـــانون الوقايـــة مـــن 
الوصــف الجنــائي، فبــالرجوع إلى العقوبــات المســلطة  ة في الوقــت الــذي كــان ينتظــر فيــه المجتمــع تشــديدظــوصــف الجنحــة المغل

مـن قـانون العقوبـات  1عـن المقـدار الأصـلي للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة  على جرائم الفساد يلاح  خروج واضح
لقاضـي ، ول2.سـنة بالنسـبة للجنايـات 44إلى  1سـنوات وبـين  1دة الحبس بالنسبة للجنح مـا بـين شـهرين إلى م التي تحدد

متعـــددة ومتنوعـــة يمكنـــه النطـــق بهـــا بـــاختلاف الجـــرائم  عقوبـــات تكميليـــةالحـــق قـــي فـــرض الجنـــائي النـــاظر في قضـــايا الفســـاد 
 .3والأفعال المرتكبة

جـرائم الفسـاد ذات طـابع مـالي وتقـني يجـب عرضـها  الجنايـات في كـونعدم تصنيف المشرع لهذه الجـرائم ضـمن إن 
الاحترافيـة في مجـال قـانون الأعمـال، الـذي يؤسـس حكمـه بنـاء علـى الأدلـة والبراهـين  على قاضي الجنح الذي يملك الحنكـة

نح يسـمح بـدرجات كمـا أن قضـاء الجـ،  والخبرات،وله صلاحيات في إجراء التحقيق التكميلي إذ تبين لـه نقصـا في التحقيـق
ويبقـى أهــم اعتبـار في تجنــيح أفعـال الفســاد بطـول وتعقيــد الإجـراءات المقــررة  التقاضـي علــى درجتـين ضــمان لحقـوق الــدفاع،

                                                           
1
والمتضمن  4500يونيو سنة 40الموافق لـــ 4200صفر عام  40المؤرخ في  410-00يعدل ويتمم الامر،  4440ديسمبر  44ممضي في  42-40القانون  - 

 . قانون العقوبات الجزائري

 .414ص ،  4441سنة،الجزائرالعدد الأول ،،  44المجلد ، لة الأكاديمية للبحث القانوني، ،المج"الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع"علة كريمة  -2
 .412-414علة كريمة، مرجع سابق،ص -3
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مـــع ســـير  الجنايـــات ولأن قضـــايا الفســـاد تتعلـــق بمـــال الخزينـــة العامـــة فالســـرية فيهـــا مطلوبـــة وذلـــك لا يتماشـــى أمـــام محكمـــة
 1.شعبيتها، إذ يشترك فيها المحلفون ويؤسس حكمها على الاقتناع الشخصيالإجراءات أمام هذه المحكمة ل

أما خصوصية جرائم الفساد لم تتوقف عند فكرة التجنيح فالتقادم مسألة جوهرية أخرى نظمهـا قـانون الوقايـة مـن 
ـــة إذ 44الفســـاد ومكافحتـــه في نـــص المـــادة  المنصـــوص عليهـــا في دون الإخـــلال بالأحكـــام " تـــنص  في فقرتهـــا الأولى والثاني
 الدعوى العمومية ولا العقوبة بالنسبة للجـرائم المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون في حالـة قانون الإجراءات الجزائية لا تتقادم

وفي غــير ذلــك مــن الحــالات، تطبـق الأحكــام المنصــوص عليهــا في قــانون ، مـا إذا تم تحويــل عائــدات الجريمــة إلى خــارج الـوطن
مـــدة تقـــادم الـــدعوى  مــن هـــذا القـــانون، تكــون45غـــير أنــه بالنســـبة للجريمـــة المنصــوص عليهـــا في المـــادة .يـــةالجزائ الإجــراءات

 ."لعقوبة المقررة لهالحد الأقصى للالعمومية مساوية 

الجريمــة إلى الخــارج بمــا  مــن خــلال هــذه المــادة يتضــح أن العقوبــة في جــرائم الفســاد لا تتقــادم إذا تم تحويــل عائــدات
الخـارج تتقـادم العقوبـة وبالتـالي تنطبـق أحكـام القواعـد العامـة  المخالفـة أنـه إذا لم يـتم تحويـل عائـدات الجريمـة إلى يعني بمفهـوم

تتقـادم العقوبـات الصـادرة بقـرار أو حكـم يتعلـق "منـه الـتي تـنص صـراحة  040وتحديدا المادة  أي قانون الإجراءات الجزائية
مـا عـدا جـرائم ، "القـرار والحكـم نهائيـا هـذا بتداء من تاريخ الـذي يصـبح فيـهبموضوع الجنح بعد مضي  س سنوات كاملة ا
لا تتقـادم العقوبـات المحكـوم : "مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى مكـرر 044الرشوة لا تتقادم وذلـك حسـب نـص المـادة 

 ".والرشوة ... بها في الجنايات والجنح

 

                                                           
جامعة يوسف ياسية، قصاص عبد الحميد،جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،كلية الحقوق و العلوم الس -1

 .45ص 4440بن خده،الجزائر،
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 : الخاتمة

على الاقتصاد  يؤثرما  والتنمية والاستثمار الإصلا الفساد من أكبر المشكلات والعقبات الرئيسية أمام  يعتبر
 لعديدعلى ا الأخيرةالسنوات  فيالاقتصادي  الأداءقضايا الفساد وأثارها على  تقد أظهر ف ويهدد أركان الدولة، الوطني

 .دعي مواجهتها بحزم والقضاء على مسبباتهامدى خطورة الظاهرة مما يست من البلدان ومنها الجزائر

استجابة والتي جاءت كاستحداث قانون خاص بمكافحة الفساد من خلال المشرع الجزائري التي تبناها  لعل الرؤية
تظهر جليا نية  وموائمة تشريعاتها الداخلية مع هذه الاتفاقية، كافحة الفسادلمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لم

على غرار السلطة ، عملياتية و إداريةآليات السلطات العليا في البلاد في مكافحة ظاهرة الفساد والقضاء عليه عن طريق 
المتخصصة الجهوية منها  الأقطاب الجزائيةالى العليا للشفافية والوقاية من الفساد و الديوان المركزي لقمع الفساد بالإضافة 

خلق هيئات جديدة وتدعيم هيئات سابقة بجملة من الصلاحيات في سبيل الحد من الفساد الى  بالإضافة، والوطنية
 .مستخدمي الإدارةوعلى رقابة على المال العام تتولى ال دستورية في هيئاتيئات وتتمثل هذه اله

عجزها في  القضاء العادي والأساليب التقليدية للتحري والتحقيق والمحاكمةونظرا لخصوصية جرائم الفساد أبان 
 استحداث نصوص أكثر ردعا وجهات قضائية أكثر تخصصاهذه الجرائم ، الأمر الذي استوجب في مواجهة ومعالجة 

خير دليل على تخصصة المزائية الجقطاب ، ولعل الأورصد آليات وإجراءات تمكنها من القيام بعملها بصفة فعالة وسريعة
 .ذلك

الفساد ضمن الاختصاص النوعي لاقطاب الجزائية يكون المشرع إدراج جرائم ب هوخلصت الدراسة إلى أن
وهذا من خلال معالجة الملفات القضائية مع ضمان عامل  ،الجزائري قد خطى خطوة نحو الأمام في مجال مكافحة الفساد

جرائية وكدا توحيد الممارسات الإ ،تخصص القضاة وما له من أهمية كبيرة ودور فعال في رفع مستوى العمل القضائي
 .خصوصا تلك المتعلقة بوسائل التحري الخاصة

لا تزال القوانين والآليات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر لمكافحة الفساد إلا أنها و  كل هذه الجهود  بالرغم من
في عيع  زال الفساد يستشري ويتوسع على نطاق واسع في الجزائرلا في هذا المجال، ق الأهداف المطلوبةيتحقبعيدة عن 
 4على غرار فضيحة سوناطراك ،إعلاميا بفضائح القرنحيث شهدت الجزائر أشهر فضائح الفساد التي توصف  ،المجالات

 .ما كشف عنه القضاء من قضايا فساد تورط فيها وزراء و مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية ىكد و، 4و سوناطراك

مضاعفة في محاربة الفساد والوقاية منه لا بد من الدولة خلاصة لما سبق طرحه ومن أجل تحسين أداء مؤسسات 
 .آليات وسبل أخرى تحد من الظاهرة وتقلل من فرص انتشاره إيجادالعمل و ال هذا المجد في و الجه
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 :بناء عليه توصلت الدراسة إلى علة من الاقتراحات التالية

نى و الضمانات حتى يتس الإمكانياتدور الرقابة و إعطائها الحصانة المطلوبة و تزويدها بكافة  العمل على تقوية -
 .التعاون الدولي تقوية وتوسيع بالإضافة إلىا قدراتهو  هاتعزيز دور ، من خلال لها القيام بمهامها بشكل فعال

والمساهمة  ،الإعلاممشاركة المجتمع المدني و وسائل حوكمة العمل السياسي وإخضاعه للمساءلة عن طريق تفعيل  -
قواعد بيانات إنشاء ، بالإضافة إلى الفساد والتي قد يكون المواطن طرفا فيها كالرشوة خاطرفي خلق مجتمع مثقف وواعي بم

 .إلكترونية خاصة بالتبليف عن جرائم الفساد
والقضائية ومن في حكمهم، إنشاء  الإدارية التنفيذية وتفعيل آلية التصريح بالممتلكات بالنسبة لذوي المناصب  -

هيئة خاصة للتأكد من صحة التصريح بالممتلكات التي يقدمها الإطار عند توليه المنصب و عند مغادرته وله وتمديد 
 .أو تستر عن ممتلكاته إخفاءللمساءلة عن كل  وإخضاعهالتصريح ليشمل أفراد عائلته 

ل محاربة الفساد عن طريق تنظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية مع الشركاء دور الجامعة في مجاتفعيل  -
الموجودة في الميدان ومحاولة تجاوزها  الإشكالاتالاجتماعيين من عدالة وعاعات محلية ومؤسسات عمومية لطر  

ق بين يفر تال" على غرار  مهمأثناء تأدية مهاحماية إطارات الدولة ليات التشريعية التي من شأنها لآاالى مختلف  بالإضافة
سن قوانين رادعة استنادا إلى الأبحاث العلمية في مجال علم الإجرام و ، دون أن ننسى "الفسادجرائم الخطأ في التسيير و 
 .من العقاب الإفلاتالعقاب لتفادي 

لتشمل نطاق تدعيم الأقطاب المتخصصة بترسانة قانونية توسع وتسهل عمل هذه الهيئة وتمدد من صلاحياتها  -
 .أوسع وأ ل 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 الكريم  القرآن: أولا : 

 .، سورة القصص11الآية  -4
 .، سورة هود440الآية  -4
 .، سورة القصص02الآية  -2
  المراجع العامة :  ثانيا : 

 : القواميق والمعاجم : أ 

 .2044، ص 4504، 00الجزء عبد الله علي الكبير ، معجم لسان العرب لابن منظور المجلد الخامس  -44

 : الاتفاقيات والقرارات الدولية :  ب

 . 4444نوفمبر  41المؤرخة في   41/11القرار ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةمن  40المادة  -20

المصادق عليها من 4500اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة لسـنة  -44
،حيث أكدت على مراعاة  4551جانفي 40المؤرخ في  04-51طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .الأحكام الأجنبية المتماثلة
 النصوص القانونية : ج
 : الدساتير   : 0

  4444ديسمبر  24الموافق لــ 4004عادي الأولى عام  41المؤرخ في   4444التعديل الدستوري لسنة  ،
 . 02ص،  04العدد ، ج .ج.ر.ج
 
 : القوانين العضوية  -2
 4441يوليو  41الموافق لـــ 4040عادي الثانية عام  44المؤرخ في   44-41القانون العضوي رقم  -4

 . 4441يوليو  44الصادر في  14عدد. ر.ج، يتعلق بالتنظيم القضائي 
 
 : القوانين العادية  -2
المتضمن قانون  411-00يعدل ويتمم الامر رقم ،  4440نوفمبر  44المؤرخ في ،  40-40قانون رقم  - 0

 . 4440نوفمبر  44صادر في  14ج عدد .ج.ر.ج، الاجراءات الجزائية 
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، المتعلق بالوقاية من 44/44/4440الموافق لــــــ في  4041محرم عام  44، مؤرخ  في 40/44القانون رقم  -4
 . 40/42/4440.الصادرة بتاريخ 40.ددالفساد ومكافحته، جريدة ريية ع

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية ،  4444ماي  41الموافق لـــ  4002شوال  0المؤرخ في   40-44القانون  -4
 .  0ص ،  4444ماي  41مؤرخ في  24عدد .ج.ج.ر.ج، د ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتهاوالوقاية من الفسا

-00يعدل ويتمم الامر 4445فبراير  41الموافق ل  4024صفر عام  45المؤرخ في 44-45القانون رقم  -2
، 4445مارس  40الصادر في ،  41عدد ،ج .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات ج، 4500يونيو  40المؤرخ في ، 411
 . 4445مارس  40الصادر في ،  41عدد ،ج .ج.ر.ج
، يتضمن الموافقة على 4444سنة أكتوبر  41الموافق  4024مؤرخ في ذي القعدة عام  45-44قانون رقم  -0

الذي يعدل و يتمم  4444غشت سنة  40الموافق  4024رمضان عام  40المؤرخ في  42-44الأمر رقم 
و المتعلق بقمع مخالفات  4550يوليو سنة  5الموافق  4041صفر عام  42المؤرخ  44-50الأمر رقم 

 .و إلى الخارج التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من

،يتعلق بالوقاية  4440ديسمبر سنة  40الموافق  4041ذي القعدة عام  42مؤرخ في  40-40قانون رقم  -1
 40المؤرخ في   02ج عدد.ج.ر.ج.من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

 . 2ص،  4440ديسمبر
-00يعدل الامر،  4445ديسمبر 44الموافق لـــ 4004الثاني عام ربيع  40مؤرخ في  44-45القانون رقم  -0

 .والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية  4500يونيو  40الموافق لـــ 4200صفر عام  40المؤرخ في  411
والمتعلق بالوقاية من  4441فبراير سنة  0الموافق  4041ذي الحجة عام  41المؤرخ في  44-41القانون رقم  -1

 . 2ص،  4441فبراير  40المؤرخ في  44عدد.ج.ج.ر.ج،  الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماتبييض 
 4200صفر  40المؤرخ في  410-00يعدل ويتمم الامر، 4440فبراير  40المؤرخ في  44-40القانون  -0

 . 4440فبراير  40الصادرة في  41ج عدد.ج.ر.ج، والمتضمن قانون العقوبات  4500يونيو  40الموافق لـــ
صفر عام  40المؤرخ في  410-00يعدل ويتمم الامر،  4440ديسمبر  44ممضي في  42-40القانون  -5

 .والمتضمن قانون العقوبات الجزائري  4500يونيو سنة 40الموافق لـــ 4200
 
  الأوامر : 
 44-40، يتمم القانون 4444غشت  40الموافق لـــ 4024رمضان عالم  40مؤرخ في  41-44الأمر  -44

 . 4444سبتمبر  44، بتاريخ 14ج عدد .ج.ر.المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج 4440المؤرخ في 
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يعدل ويتمم  4444غشت سنة  24الموافق لـــ 4004محرم44المؤرخ في 40-44رقم  الأمر -44
، زائية المتضمن قانون الاجراءات الج 4500يونيو سنة  40الموافق لــ 4200صفر عام  40المؤرخ في 00/410الامر
 . 14عدد . ج.ج.ر.ج
-00يتمم الامر رقم ،  4444غشت سنة  41الموافق لـــ 4002محرم عام  40المؤرخ في  44-44الأمر رقم  -42
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  4500ة يونيو سن 40الموافق لـــ 4200صفر عام  40المؤرخ في 411
 صفر عام  42المؤرخ في  44-50المعدل و المتمم لامر  رقم4442فيفري  45المؤرخ في 44-42الامر -40

،المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من و  4550يويلو  45الموافق لـــ4041
 . 4442فيفري  45، 44ارج،ج ر عدد الى الخ
-45المعدل وفق القانون رقم  4500يونيو  0الموافق  4200صفر عام  40المؤرخّ  في  66–55 رقم الأمر -41
، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  4445ديسمبر سنة  44الموافق  4004ربيع الثاني عام  0المؤرخ في  44
 . 4445ديسمبر 40المؤرخ في ،  10عدد.ج.ج.ر.ج،

افحة التهريب، مك ، المتضمن4441غشت  42الموافق  4040رجب عام  40المؤرخ في  41/40رقم  الأمر -40
 . 15عدد. ج.ج.ر.ج، المعدل و المتمم

  المراسيم الرئاسية : 
المتعلق  4444ديسمبر  40الموافق لــــــ   4022محرم عام  42المؤرخ في  040-44المرسوم الرئاسي رقم   -60

ديسمبر  40، تاريخ 00عدد ، .ج.ج.ر.ج،بتحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره 
4444. 
يعدل المرسوم  4440جويلية  42لــ  الموافق 4021رمضان عام  41المؤرخ في  445-40المرسوم الرئاسي  -60

،  00عدد . ج.ج.ر.ج، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره  040-44الرئاسي 
 .4440يوليو  24بتاريخ 
يتضمن المصادقة بتحف  على اتفاقية الأمم المتحدة  4444فبراير  41مؤرخ في  11-44المرسوم الرئاسي  -60

 . 4444فيفري  44صادر في ،  45عدد. ج.ج.ر.ج، الجريمة المنظمة عبر الوطن لمكافحة 
  المراسيم التنفيذية : 

المتضمن تمديد  4440أكتوبر  41الموافق لـــ 4041رمضان  44، المؤرخ في 200-40المرسوم التنفيذي رقم  -44
 .02الريية عددالجريدة ، يقالاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحق

 المراجع المتخصصة  : 
 : الكتب المتخصصة  -أ 
 .القاهرة. دار النهضة العربية. الطبعة الثانية. ثورة المعلومات وانعكاساتها من قانون العقوبات. أحمد سامي الشوا -20
 . 4440الجامعية،الإسكندرية،مصر،  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، دار المطبوعات: أمير فرج يوسف -44
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 .4444سنة ،  2دار الفكر،طأحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، -42
، عمان،الطبعة الأولى،(رؤية جديدة للجريمة الحديثة)،جرائم تكنولوجيا المعلومات ،جعفر حسن جاسم الطائي  -20

 . 4444، دار البداية
دارهومة  44طبعة ،  44جزء ، يرالتزو ، المال، الوجيز في القانون الجزائري الخاص جرائم الفساد، حسن بوسقيعة -20
. 
، دار الخلـــيج للنـــشر والتوزيع ،  4ط ، الفســـاد وانعكاساته على التنمية الاقتصـــادية ، خـــالد عـــيادة علـــيمات  -20

 . 4445عمان ، 

قانونية، ء ال،مكتبة الوفا4دراسة حالة الجزائر، ط: رفافة فافة، الفساد والحوكمة، دراسة مسحية للتقارير الدولية -41
 .4440الإسكندرية، 

 ،منشورات الحلبي الحقوقية،، 4رشيدة بوكر،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارن،ط -40
 .،لبنان  4444
وطنية سليمان عبد الله سليمان،النظرية العامة للتدابير الاحترازية،دراسة مقارنة،المؤسسة ال -45

 .4554للكتاب،الجزائر،
الجزء ،دار نهضة مصر للنشر ، كتاب الفساد وعلاقته بصور الإجرام الأخرى ، عبد المجيد محمود عبد المجيد  -44

 . 4440سنة ، الأولى الطبعة ،  الأول 
كور طارق،آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات و الأحكام القضائية،دار هومة للطباعة  -44

 .4440والتوزيع ،الجزائر، ر و النش
 . 105، ص 4440ن، مكتبة الشروق الدولية، .ب.، د0مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ط -44
منظمة ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري ، محمد خالد المهايني  -02

 . 4445، القاهرة ، الدول العربية 
 4551دمشق،سنة ،  4ط، محمد زكي  س،أساليب مكافحة المخدرات في الوطن العربي،دار الكتاب العزيز  -00
. 

، العراق ،   44د رقم المجل،دار اليازوري العلمية ، كتاب أخلاقيات العمل ، مهدي صاي مهدي السامرائي  -41
4444 . 
، دولة الجزائر ، لمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر ا، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، موسى بودهان  -00
 . 4445سنة 
المؤرخ  44-40مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية على ضوء آخر تعديل بموجب القانون : محمد حزيط -41
 .4444لجزائر 1دار هومة ، ط ،ا، 4440/44/44في
 : أطروحات الدكتوراه  :  ب
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الإجراءات  المتبعة أمام الأقطاب  الجزائية المتخصصة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص –رابح واهيبة  -44
 .4441سنة  ، مستغانم جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، قانون إجرائي 

،  دكتوراه في العلوم القانونية  عل الحصول والاتجاهات،أطروحة الأنماط المنظمة أمين،الجريمة محمد بوهدة عدة -44
 .4445-4440ق والعلوم السياسية،،كلية الحقو 1تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، جامعة وهران

تياب نادية ،آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،رسالة لنيل درجة دكتوراه علوم القانوينة .  -42
 . 4442ولود معمري، تيزي وزو،امعة م،تخصص قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

 : والماستر  الماجستيرمذكرات : ج

بومدين لباز، الأقطاب الجزائية المتخصصة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  -20
 .4444-4444تخصص قانون جنائي ، 

قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مذكرة ماجستير ، أليات مكافحة جرائم الصرف ، كور طارق  -22
 . 4444، أم البواقي ، جامعة العربي بن مهيدي ، 

،كلية العلوم  2بن عيسى بنعلية،جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسل الأموال،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر  -42
 . 4444-4444وعلوم التسيير، الاقتصادية 

قصاص عبد الحميد،جرائم الفساد في النظام القانوني الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،كلية  -40
 .4440عة يوسف بن خده،الجزائر،الحقوق و العلوم السياسية، جام

 . 4441/4440.العليا للقضاء كر  ايت يحيى،جريمة المخدرات وطرق اثباتها،مذكرة تخرج لنيل الشهادة -41

، مذكرة ماستر شعبة الحقوق ، دور الاقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة جرائم الفساد ، حكيمة رمول  -40
 . 4441، مهيدي أم البواقي  جامعة العربي بن، تخصص قانون جنائي لاعمال 

كلية الحقوق والعلوم ، تر في الحقوق مذكرة لنيل شهادة ماس، الاقطاب الجزائية المتخصصة ، حملاوي الدراجي - -41
 . 4441، د بوضياف المسيلة تخصص قانون جنائي جامعة محم، قسم الحقوق، السياسية 

قربة سيدي علي،عصماني سعيد،الطبيعة القانونية لاقطاب الجزائية المتخصصة  وإجراءات سير الدعوى  -40
ئي وعلوم جنائية،جامعة العقيد أكلي محند أولحاج أمامها،مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون،تخصص قانون جنا

 .4445السياسية،قسم قانون عام، البويرة، كلية الحقوق و العلوم،
 :د المقالات العلمية 

آسية بن بوعزيز، إجراءات التقاضي أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي،  -44
 .4444، 44ة ، جامعة باتن44، عدد 44حجم 
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الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،  بشير سليم ، نسرين مشتة  -44
 .4444،  44العدد ،  40لد المج،  الجزائر ، جامعة باتنة ،  40/44

الفساد ومكافحته، مجلة عثمان حويدق، محمد لمين سلخ، النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من  -42
 .4444، أفريل 44، العدد 40العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد 

هلتالي أحمد، قانون السلطة  العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الدراسات والبحوث القانونية،   -40
 . 4442كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسلية، 

،  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،الأقطاب الجزائية المتخصصة في مواجهة الإجرام المعاصر ، بوزنون سعيدة .  -41
 .4445العدد الثاني، جوان جامعة زيان عاشور الجلفة ،  المجلد الرابع، 

لمكافحة جرائم الأعمال الأقطاب الجزائية كتوجه ، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال ، ايمان راتيبة شويطر  -40
 . 4444سنة ،  44العدد ،  41لد المج، قسنطينة ، جامعة الإخوة منتوري ، 
كلية الحقوق ،  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني  ، الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ، كريمة علة  -41

 . 44العدد ، 44المجلد ، ئر جامعة الجزا
لقانون الجزائري،مجلة جامعة القدس المفتوحة لابحاث يوسف مر ، جريمة الإرهاب في ا -40

 .4441سنة04،عدد4والدراسات،مجلد
مجلة دفاتر السياسة ، الاختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في التشريع الجزائري  ، محمد بكرارشوش  -45

 . 4440جانفي ،  40العدد  ،جامعة قاصدي مربا  ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، والقانون 
الترصد الالكتروني كأسلوب قانوني للكشف عن جرائم الفساد الاقتصادي في ، نسرين حاج عبد الحافي   -44

 . 4444سنة ،  41المجلد ،  44العدد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ، القانون الجزائري 
 : الكتب باللغة الأجنبية 

1
  Corruption noun, dishonest or immorai behaviour or activities : there 

were accusations of corruption among senior police officers. (oxford word 

power dictionary, New York : university presse, 2012. 
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 :الملخص

يصعب تقديرها في ة وتتدخل فيها عدة عوامل مختلفة تأخذ أبعادا واسع ،تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية شديدة الخطورة 
الأمر الذي استدعى تدخل مختلف التشريعات من أجل ، و أحيانا درجة نفوذهم في السلطة بسبب السرية والحذر لدى ممارسيه المجتمعات

إيجاد أساليب جديدة وآليات مناسبة تسهل عملية مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال 
استحداث آلية قضائية تتمثل في الأقطاب الجزائية المتخصصة  إضافة إلى ،وقانون الاجراءات الجزائية، انون الوقاية من الفساد ومكافحتهق

 تؤدي إلى إصدار محددة جراءاتإ وفق خاصة طريقة عملب ،تختص حصرا في معالجة هذه الجريمة يؤطرها قضاة متخصصون و التي
ول باعتبارها لى الظاهرة من منظورين الأإ المشرع  ونظر. لتفادي النقائص و السلبيات التي اعترضت القضاء العادي المناسبة،العقوبات 

وفق آليات أكثر مرونة تساعد والثاني باعتبارها جريمة تستوجب معاينتها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها ، مرض يستوجب الوقاية منه
 .القضاء على إصدار الحكم المناسب يضمن حقوق عيع الأطراف

 . التسليم المراقب –الترصد  –التسرب  -الفساد -ئية المتخصصةالأقطاب الجزا: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The phenomenon of corruption is a very dangerous global phenomenon that 

takes on wide dimensions and is involved in several different factors that are difficult 

to estimate in societies due to the secrecy and caution of its practitioners and 

sometimes the degree of their influence in power, which necessitated the intervention 

of various legislations in order to find new methods and appropriate mechanisms that 

facilitate the process of combating this phenomenon. And limiting its spread, which 

is embodied by the Algerian legislator through the Law on Prevention and Combating 

Corruption, and the Law of Criminal Procedures, in addition to the development of a 

judicial mechanism represented in specialized penal poles that are framed by 

specialized judges and are exclusively concerned with dealing with this crime, in a 

special way of working according to specific procedures that lead to Issuing 

appropriate penalties, to avoid the shortcomings and negatives that obstructed the 

ordinary judiciary. Looking at the phenomenon from two perspectives, the first as a 

disease that requires prevention, and the second as a crime that must be examined, 

investigated, and the perpetrator punished according to more flexible mechanisms 

that help the judiciary issue an appropriate judgment that guarantees the rights of all 

parties. 

Keywords: specialized criminal poles - corruption - leakage - surveillance - 
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